الاشارات والتنبيهات
ابن سينا
الجزء الثالث
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قوله ولكل قوة من هذه القوى آلة جسمانية خاصة واسم خاص فالأولى هي المسماة بالحس المشترك ونبطاسيا وآلتها الروح المصبوب في مبادئ عصب الحس لا سيما في مقدم الدماغ. والثانية المسماة بالمصورة والخيال. وآلتها الروح المصبوب في البطن المقدم لا سيما في الجانب الأخير. ذكر علماء التشريح أن الحامل لقوة الشم زائدتان شبيهتان بحلمتي الثدي نابتتان من مقدم الدماغ قد فارقتا لين الدماغ قليلاً ولم تلحقهما صلابة العصب. والحامل لقوة الإبصار الزوج الأول من الأزواج السبعة التي هي الأعصاب النابتة من الدماغ. وهما مجوفتان تتلاقيان فتفترقان إلى العينين. والحامل لقوة الذوق هو الشعبة الرابعة من الزوج الثالث الذي منبته الحد المشترك بين اللسان. والحامل لقوة السمع هو القسم الأول من قسمي الزوج الخامس الذي منشأه خلف الزوج الثالث ومنبت هذا القسم بالحقيقة هو الجزء المقدم من الدماغ. والحامل لقوة اللمس سائر الأعصاب وخصوصاً النخاعية. فتبين من هذا أن مبدأ أعصاب الحواس الأربعة هو مقدم الدماغ ومبدأ أعصاب اللمس هو الدماغ والنخاع الذي مبدؤه أيضاً الدماغ وأكثرها نخاعية. فلأجل ذلك قول الشيخ: إن آلة الحس المشترك هو الروح المصبوب في مبادئ عصب الحس لا سيما في مقدم الدماغ ولم يقل مطلقاً في مقدم الدماغ فإن الحس المشترك كرأس عين تتشعب منه خمسة أنهار. وكان الروح المصبوب في البطن المقدم هو آلة للحس المشترك والخيال إلا أن ما في مقدم ذلك البطن بالحس المشترك أخص وما في مؤخره بالخيال أخص وإنما تتأدى الإدراكات الحسية من الحواس بواسطة الأرواح التي في الأعصاب إلى التي في مباديها المتصلة بالروح المصبوب في البطن المقدم. والفاضل الشارح فسر التأدية بأن تسير الكيفيات المحسوسة في الأعصاب إلى آلة الحس المشترك. ثم اشتغل ببيان الاستبعاد وبالتشنيع الوارد على تفسيره. والتأدية هيهنا استعارة من إدراك النفس بواسطة الروح المصبوب إلى كل حس محسوسة ليس لتمهيد طرق تسير فيها الكيفيات فإن الكيفيات لا تنتقل من موضوعاتها وإدراك النفس
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ليس بمتأخر عن ملاقاة الحواس للمحسوسات بزمان تقطع فيها تلك المسافات بل هو لاتصال الأرواح بمبدأ واحد مجتمعة في موضع بعدها للإحساس وباقي كلام الشيخ ظاهر. قوله والثالثة الوهم والثالثة الوهم وآلتها الدماغ كله لكن الأخص بها هو التجويف الأوسط. قال الشيخ في الشفاء في صفة القوة المسماة بالوهم هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكماً ليس فصلاً كالحكم العقلي ولكن حكماً تخيلياً مقروناً بالجزئية وبالصورة الحسية. وعنه يصدر أكثر الأفعال الحيوانية. إلى هيهنا حكاية قوله. فكون الدماغ كله آلتها هو لكونها مصدراً لأكثر الأفعال المتعلقة بالروح الدماغي في الحيوان. واختصاص التجويف الأوسط بها لاستخدامها المتخيلة على ما سيجيء ولهذا السبب أيضاً قدم ذكرها على ذكر المتخيلة. قوله وتخدمها فيها قوة رابعة لها أن تركب وتفصل ما يليها من الصور المأخوذة عن الحس والمعاني المدركة بالوهم وتركب أيضاً الصور بالمعاني وتفصلها عنها وتسمى عند الأوسط كأنها قوة ما للوهم وبتوسط الوهم للعقل. معناه واضح. والمراد من الخدمة أن الوهم يتصرف بواسطتها في المدركات ويتم بذلك التصرف إدراكه لها. قال الفاضل الشارح: إن كان لهذه القوة إدراك كان الشيء الواحد مدركاً ومتصرفاً وإن لم يكن لها إدراك مع أنها تتصرف بالتركيب والتفصيل بطل قولهم القاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما وأيضاً استخدام الوهم إياها تصرف فيها فإذن الوهم مدرك ومتصرف معاً. والجواب عن الأول: أن هذه القوة ليست بمدركة وتصرفها في شيئين يقتضي حضورهما لا إدراكها لهما. إذ لا يجب أن يكون كل حاضر متصرف فيه مدركاً. وعن الثاني أن الشيء الواحد يمكن أن يكون مدركاً ومتصرفاً من وجهين مختلفين: أحدهما بحسب ذاته والآخر بحسب الآلة آو كلاهما بحسب آلتين. قوله والباقية من القوى هي الذاكرة. والباقية من القوى هي الذاكرة. وسلطانها في حيز الروح الذي في التجويف الأخير. وهو
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هذه هي القوة الخامسة وهي حافظة للمعاني ومعينة للوهم بالحفظ. ويسميها قوم ذاكرة. فإن الذكر لا يتم إلا بها. قال الفاضل الشارح: حفظ المعاني مغاير لاسترجاعها بعد زوالها فإن وجب أن ينسب كل فعل إلى قوة وجب أن تكون القوى ستاً. وهذا شيء ذكره في القانون. وأقول: إن الشيخ ذكر في القانون بهذه العبارة: وهيهنا موضع نظر فلسفي في أنه هل القوة الحافظة والمتذكرة المسترجعة لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوة واحدة أم قوتان ولكن ليس ذلك مما يلزم الطبيب فهيهنا لم يحكم بالتغاير مطلقاً. وقال في الشفاء: وهذه القوة يعني الحافظة تسمى أيضاً متذكرة. فتكون حافظة لصيانتها ما فيها ومتذكرة لسرعة استعدادها لاستثباتها والتصور بها مستعيدة إياها إذا فقدت وذلك إذا أقبل الوهم بقوته المتخيلة فجعل الحافظة يعرض واحداً واحداً من الصور إلى آخر قوله. وهذا يدل على أنها هي الذاكرة ولكن باعتبار آخر. والحق أن الذكر ملاحظة المحفوظ. فهو مركب من إدراك لشيء أدرك في وقت آخر وحفظ. على ما صرح به الشيخ في آخر هذا النمط والاسترجاع طلب تلك الملاحظة بالفكر. فإذن الذاكرة ليست هي قوة بسيطة بل هي مبدأ فعل يتركب من أفعال قوتين: مدركةٍ وحافظةٍ والمسترجعة مبدأ فعل يتركب من أفعال ثلاث وهيهنا بحث آخر: وهو أن الفاضل الشارح ذكر: أن الشيخ قال في الشفاء في آخر الفصل الأول من المقالة الرابعة من الكلام في النفس. ويشبه أن تكون القوة الوهمية هي بعينها المفكرة والمتخيلة والمتذكرة وهي بعينها الحاكمة فتكون بذاتها حاكمة وبحركاتها وأفعالها متخيلة ومتذكرة فتكون متخيلة بما تعمل في الصور والمعاني ومتذكرة بما ينتهي إليه عملها وأما الحافظة فهي قوة خزانتها فهذه حكاية ألفاظه وذلك يدل على اضطرابه في أمر هذه القوى. أقول: وقد قال الشيخ أيضاً قبل كلامه هذا متصلاً به: وهذه القوة المركبة بين الصوت والصورة. وبين الصورة والمعنى وبين المعنى والمعنى هي كأنها القوة الوهمية بالموضع لا من حيث يحكم بل من حيث تعمل لتصل إلى الحكم وقد جعل مكانها واسطة الدماغ ليكون لها اتصال بخزانتي المعنى والصورة. وهذا حكم صريح بأن حامل المتصرفة والوهمية
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عضو واحد. ومذهبه أن القوة الواحدة بالآلة الواحدة لا تفعل فعلين مختلفين. فإذن صدور فعلين مختلفين هما الإدراك والتصرف عن مصدر هو جسم واحد يدل على اشتمال ذلك الجسم على قوتين مختلفتين قطعاً. وهذا شيء لا يمكن أن يذهب على مثل الشيخ. فإذن واحدة. وكيف والمتذكرة التي هي الحافظة على ما ذكر من قبل لا شك في أنها الخازنة التي موضعها مؤخر الدماغ وليست بالاتفاق هي الوهمية بالذات بل مراد الشيخ من ذلك أن المبدأ الذي ينسب إليه التخيل والتفكر والتذكر والتحفظ هو الوهم كما أن مبدأ الجميع في الإنسان هو الناطقة. ولذلك جعله رئيساً حاكماً على القوى الحيوانية. قوله وإنما هدي الناس إلى القضية بأن هذه هي الآلات أن الفساد إذا اختص بتجويف أورث الآفة فيه. هذا استدلال متعلق بالطب على كون هذه الأعضاء مواضع هذه القوى. والطبيب لا يميز بين المدرك والحافظ ولا يتعرض لإثبات الوهم. إنما يميز هذه التميزات الحكيم. فالقوي عند الأطباء ثلاث: خيال آلته البطن المقدم وفكر آلته البطن الوسط المسمى بالدودة وذكر آلته البطن الأخير. قال الفاضل الشارح: هذه الحجة لا تدل على كون هذه القوى في هذه الأعضاء لأنها يحتمل أن تكون مفارقة أو قائمة بعضو آخر وإنما تختل أفعالها باختلال هذه المواضع. لأنها وأقول: إن الشيخ لم يثبت بهذا الاستدلال إلا كونها آلات لهذه القوى ولم يتعرض لكونها قائمة بالأرواح في هذه الأعضاء أو بشيء آخر لأنه بحث آخر. و M0وه ثم اعتبار الواجب في حكمة الصانع تعالى أن يقدم الأقنص للجرماني ويؤخر الأقنص للروحاني ويقعد المتصرف فيهما حكماً واسترجاعاً للمثل المنمحية عند الوسط عظمت قدرته. هذا تأكيد لتخصيص الأعضاء المذكورة بهذه القوى مأخوذ من الغاية فإنها تفيد معرفة منافع الأعضاء على ما يذكر في الطبيعي والطب. وفيه تنبيه على العناية الإلهية المقتضية لهذا الترتيب اللطيف. وفي نسبة الأشباح العالية الخيالية إلى الجرم دون الجسم. ونسبة
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المثل الوهمية إلى الروح دون النفس أو العقل استعارة لطيفة. ومعناه ظاهر. قال الفاضل الشارح: الاستدلال بكون الحس الظاهر في مقدم الرأس والوجه. على وجوب كون الحس المشترك والخيال هناك في حكمة الصانع مع أنه خطابي غير مستمر لأن السمع واللمس في مؤخر الرأس والذوق في وسطه فليس جعل الحس المشترك والخيال في مقدمه لكون الإبصار والشم هناك بأولى من أن يجعل مؤخره مع أن احتياج الحيوان إلى اللمس وأقول: إن الشيخ وإن ذكر قبل هذا أن آلة الحس المشترك هو الروح المصبوب في مقدم الدماغ لكنه في هذا الموضع لم يعلل كون الحس المشترك بكون الحس الظاهر هناك صريحاً بل فائدة الترتيب. وأيضاً إن سلمنا أنه علل بذلك لكن في قول هذا الفاضل: إن السمع في مؤخر الدماغ. نظر لأن الشيخ ذكر في الفصل الثامن من المقالة الثانية عشر من الفن الثامن في الحيوان من الشفاء بهذه العبارة: ولين مقدم الدماغ. لأن أكثر عصب الحس وخصوصاً الذي للبصر والسمع ينبت منه. لأن الحس طليعة والطليعة إلى جهة المقدم أولى وذكر في الفصل الذي يتلوه بعد ذكر القسم الأول من الزوج الخامس من الأعصاب الدماغية بهذه العبارة: وهذا القسم منبته بالحقيقة من الجزء المقدم من الدماغ وبه حس السمع. فهذا حكاية كلامه. وإذا كان حال العصب السمعي المتأخر عن الذوقي هذه. فما ظنك بالذوقي وأما اللمس فلما كان أكثر أعصابه نخاعية للمنفعة المذكورة في كتب التشريح لم يكن تعلقه بمؤخر الدماغ أكثر من تعلقه بمقدمه. فإذن تعلق الحواس الظاهرة بمقدم الدماغ أكثر على الإطلاق. والحجة التي أقامها الفاضل الشارح على أن النفس هي المدركة لجميع الإدراكات بأنها حاكمة ببعض المدركات على بعض على بعض وختم بها الفصل فهي خالية عن الفائدة. لأنهم معترفون بذلك إلا انهم يذهبون إلى أنها مدركة للمعقولات بالذات إشارة: وأما نظير هذا التفصيل في قوي النفس الإنسانية على سبيل التضيف. فهو أن النفس الإنسانية التي لها أن تعقل جوهر له قوى وكمالات. أقول: يريد ذكر القوى التي يختص الإنسان بها وإنما قال: على سبيل التضيف لأن القوى الحيوانية المذكورة كانت متباينة بالذوات. لكونها مبادئ أفعال مختلفة فكان تفصيلها على سبيل التنويع وهذه غير متباينة بالذوات لكونها متعلقة بذات واحدة مجردة إنما هي تختلف
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بحسب الاعتبارات التي هي بالقياس إلى تلك الذات عوارض فكأنها أصناف. والكمالات المذكورة هيهنا هي الكمالات الثانية. وهي أفعال هذه القوى. قوله فمن قواها مالها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن وهي القوة التي تختص باسم العقل العملي وهي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية جزئية ليتوصل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية وذائعة وتجريبية وباستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي إلى أن ينتقل به إلى الجزئي. لتصرفاتها مكملة إياه تأثيراً اختيارياً وإلى ما يكون باعتبار تأثيرها عما هو فوقها مستكملة في جوهرها بحسب استعداداتها وتسمى الأولى عقلاً عملياً والثانية عقلاً نظرياً. والعقل يطلق على هذه القوى باشتراك الاسم أو ما يشابه والشيخ بدأ بالأولى لأنها أظهر. فالشروع في العمل الاختياري الذي يختص بالإنسان لا يتأتى إلا بإدراك ما ينبغي أن يعمل في كل باب. وهو إدراك رأي كلي مستنبط من مقدمات كلية: أولية أو تجريبية أو ظنية يحكم بها العقل النظري ويستعملها العقل العملي في تحصيل ذلك الرأي الكلي من غير أن يختص بجزئي دون غيره والعقل العملي يستعين بالنظري في ذلك. ثم إنه ينتقل من ذلك باستعمال مقدمات جزئية أو محسوسة إلى الرأي الجزئي الحاصل. فيعمل بحسبه ويحصل بعمله مقاصده في معاشه ومعاده. إشارة: ومن قواها مالها بحسب حاجتها إلى تكميل جوهرها عقلاً بالفعل. فأولاها قوة استعدادية لها نحو المعقولات وقد يسميها قوم عقلاً هيولانياً. وهي المشكاة. وتتلوها قوة أخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الأولى فتهيأ بها لاكتساب الثواني إما بالفكرة وهي الشجرة الزيتونة إن كانت ضعفى أو بالحدس فهي زيت أيضاً إن كانت أقوى من ذلك. فتسمى عقلاً بعد ذلك قوة وكمال: أما الكمال فأن يحصل لها المعقولات بالفعل مشاهدة متمثلة في الذهن. وهو نور على نور. وأما القوة فأن يكون لها أن يحصل المعقول المكتسب المفروغ منه كالمشاهد متى شاءت من غير افتقار إلى اكتساب. وهو المصباح وهذا الكمال يسمى عقلاً مستفاداً وهذه القوة تسمى عقلاً بالفعل والذي يخرج من الملكة إلى الفعل التام ومن
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الهيولاني أيضاً إلى الملكة فهو العقل الفعال. وهو النار. أقول: وهذه إشارة إلى قوى النفس النظرية بحسب مراتبها في الاستكمال وتلك المراتب تنقسم إلى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالقوة وإلى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالفعل. والقوة مختلفة أيضاً بحسب الشدة والضعف فمبدأها كما يكون للطفل من قوة الكتابة ووسطها كما يكون للأمي المستعد للتعلم ومنتهاها كما يكون للقادر على الكتابة الذي لا يكتب وله أن يكتب متى شاء. فقوة النفس المناسبة للمرتبة الأولى تسمى عقلاً هيولانياً. تشبيهاً إياها حينئذ بالهيولى الأولى الخالية في نفسها عن جميع الصور المستعدة لقبولها. وهي حاصلة لجميع أشخاص النوع في مبادئ فطرتهم. وقوتها المناسبة للمرتبة المتوسطة تسمى عقلاً بالملكة وهي ما يكون عند حصول هي العلوم المكتسبة. ومراتب الناس تختلف في تحصيلها فمنهم من يحصلها بشوقٍ ما لنفسه إليها يبعثها على حركة فكرية شاقة في طلب تلك المعقولات. وهو من أصحاب الفكرة. ومنهم من يظفر بها من غير حركة إما مع شوق أو لا مع شوق وهو من أصحاب الحدس. ويتكثر مراتب الصنفين. وصاحب المرتبة الأخيرة ذو قوة قدسية سيجيء إثباتها. وأما قوتها المناسبة للمرتبة الأخيرة فتسمى عقلاً بالفعل وهي ما يكون عند الاقتدار على استحضار المعقولات الثانية بالفعل متى شاء بعد الاكتساب بالفكر أو الحدس. وهذه قوة للنفس وحضور تلك المعقولات كمال لها. وهو المسمى بالعقل المستفاد لأنها مستفادة من عقل فعال في نفوس الناس يخرجها من درجة العقل الهيولاني إلى درجة العقل المستفاد فإن كل ما يخرج من قوة إلى فعل فإنما يخرجها غيرها وقياس عقول الناس في استفادة المعقولات إلى العقل الفعال قياس إبصار الحيوانات في مشاهدة الألوان إلى الشمس. وفي بعض نسخ الكتاب توجد هكذا وإن كانت أقوى من ذلك كانت أقوى من ذلك فتسمى عقلاً بالملكة. مع الواو العاطفة والفاضل الشارح لذلك جعل العقل بالملكة مرتبة بعد الفكر والحدس وقبل القوة القدسية. وذلك سهو منه شهد به سائر كتب الشيخ وغيره. ومنشأ هذا السهو هو وجود الواو المذكورة الفاصلة بين قوله: أو بالحدس فهو زيت أيضاً وبين قوله: فتسمى عقلاً بالملكة جواباً لقوله: إن كانت أقوى بل عطفاً على قوله: فتهيأ بها
الصفحة : 358
لاكتساب الثواني لأن المسمى هو العقل المتوسط بين الهيولاني والذي بالفعل. وإذا تقرر هذا. فنقول: لما كانت الإشارة المترتبة في التمثيل في التنزيل لنور الله تعالى وهو قوله عز وجل: " الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ". مطابقة لهذه المراتب. وقد قيل في الخبر: من عرف نفسه فقد عرف ربه فقد فسر الشيخ تلك الإشارات بهذه المراتب. فكانت المشكاة شبيهة بالعقل الهيولاني لكونها مظلمة في ذاتها قابلة للنور لا على التساوي لاختلاف السطوح والثقب فيها. والزجاجة بالعقل بالملكة لأنها شفافة في نفسها قابلة للنور أتم قبول. والشجرة الزيتونة بالفكر. لكونها مستعدة لأن تصير قابلة للنور بذاتها لكن بعد حركة كثيرة وتعب والزيت بالحدس لكونه أقرب إلى ذلك من الزيتونة. والذي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار بالقوة القدسية. لأنها تكاد تعقل بالفعل ولو لم يكن شيء يخرجها من القوة إلى الفعل. ونور على نور بالعقل المستفاد. فإن الصور المعقولة نور والنفس القابلة لها نور لأن المصابيح تشتعل منها. قال الفاضل الشارح: وإنما قد العقل المستفاد على العقل بالفعل لأن ملكة الكتابة لا تحصل إلا بعد حصولها بالفعل. فالعقل المستفاد متقدم في الوجود على حصول القوة المسماة بالعقل بالفعل. واعلم أن ذلك كان بحسب الوجود كما ذكره الفاضل الشارح لكن العقل المستفاد هو الغاية القصوى وهو الرئيس المطلق الذي يخدمه ما يتقدمه من القوى الإنسانية والحيوانية والنباتية. تنبيه: لعلك تشتهي الآن أن تعرف الفرق بين الفكرة والحدس. فاستمع: أما الفكرة فهي حركة ما للنفس في المعاني مستعينة بالتخيل في أكثر الأمر يطلب بها الحد الأوسط أو ما يجري مجراه مما يصار به إلى العلم بالمجهول حالة الفقد استعراضاً للمخزون في الباطن وما يجري مجراه فربما تأدت إلى المطلوب وربما انبتت وأما الحدس وهو أن يتمثل الحد
الصفحة : 359
الأوسط في الذهن دفعة إما عقيب طلب وشوق من غير حركة وإما من غير اشتياق وحركة ويتمثل معه ما هو وسط له أو في حكمه. أن يعرفهما ليتضح الفرق بينهما. فقوله في تعريف الفكر: إن النفس مستعينة بالتخيل في أكثر الأمر إشارة إلى أن الفكر يكون في الجزئيات أكثر. لأنها في الكليات تكون مستعدة بالتفكر وهما متغايران بالاعتبار كما مر وقوله: استعراضاً للمخزون في الباطن إشارة إلى الصور والمعاني المخزونتين في الخيال والذاكرة وقوله: وما يجري مجراه إشارة إلى الصور العقلية فالفكر حركة في المعاني من المطالب يطلب بها مبادئ تلك المطالب كالحدود الوسطى وغيرها فربما انبتت وربما تأدت ويتم إذا تأدت بحركة أخرى من الحدود الوسطى إلى المطالب. وأما الحدس فهو ظفر عند الالتفات إلى المطالب بالحدود الوسطى دفعة وتمثل للمطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك من غير الحركتين المذكورتين سواء كان مع شوق أو لم يكن وأشار الشيخ بقوله: أن يتمثل الحد الأوسط في الذهن دفعة إلى عدم الحركة الأولى وبقوله: ويتمثل معه ما هو وسط له إلى عدم الحركة الثانية. وقوله: أو في حكمه إشارة إلى ما يتمثل مع المطلوب من العلوم المتصلة به. فالفرق بين الفكر والحس أولاً بإمكان الإنبتات ولا إمكانه إلا أن الفكر المنبت لا يكون مؤدياً إلى علم. ولأجل ذلك ربما لا يسمى فكراً وهو غير الفكر المذكور في الفصل المتقدم وثانياً بوجود الحركة وعدمها. وهذا هو والفاضل الشارح جعل الحركة الثانية مشتركة بينهما وخص الأولى بالفكر دون الحدس. وقال: الحدس هو أن يقع الحد الأوسط في الذهن أولاً ثم ينساق الذهن منه إلى المطلوب ثم قسمه: إلى ما يقترن بشوق فيقدم الشعور بالمطلوب على الشعور بالأوسط وإلى ما لا يقترن به فيتأخر عنه. وذلك خبط يشتمل مع مخالفة المتن على التناقض الصريح.
الصفحة : 360
قوله ولعلك تشتهي زيادة دلالة على القوة القدسية وإمكان وجودها. فاستمع: ألست تعلم أن للحدس وجوداً وأن للإنسان فيه مراتب وفي الفكرة فمنهم غبي لا تعود عليه الفكرة برادة ومنهم من له فطانة إلى حدٍ ما ويستمتع بالفكر ومنهم من هو أثقف من ذلك وله إصابة في المعقولات بالحدس. وتلك الثقافة غير متشابه في الجميع بل ربما قلت وربما كثرت وكما أنك تجد جانب النقصان منتهياً إلى عديم الحدس فأيقن أن الجانب الذي يلي الزيادة يمكن انتهاؤه إلى غنىً في أكثر أحواله عن التعلم والفكرة. أقول: يريد بيان إمكان وجود القوة القدسية. وتقريره أن للحدس والفكر مراتب في التأدية الكم فلكثرة عددها وقلته. والأول يكون في الفكرة أكثر لاشتمالها على الحركة والثاني يكون في الحدس أكثر لتجرده عن الحركة ولأن الحدس إنما يكون لقوة من النفس. ولتلك المراتب حدا نقصان وكمال وحد النقصان هو أن يثبت جميع أفكار الشخص عن مطالبه وحد الكمال هو أن يحصل لشخصٍ ما يمكن أن يحصل لنوعه من العلوم بحسب الكم دفعة أو قريباً من ذلك بحسب الكيف على وجه يقيني على الحدود الوسطى لا تقليدي. ولما كان طرف النقصان مشاهداً فطرف الكمال ممكن الوجود. وما في الكتاب ظاهر.
الصفحة : 361
قوله فإن اشتهيت أن تزداد في الاستبصار فاعلم أنك سنبين لك أن المرتسم بالصورة المعقولة منا شيء غير جسم ولا في جسم وأن المرتسم بالصورة التي قبلها قوة في جسم أو جسم. أقول: يريد إثبات العقل الفعال وبيان كيفية إفاضته المعقولات على النفوس الإنسانية. ولما تقدمت إشارة ما إلى ذلك بأنه هو الذي يخرج النفوس من القوة إلى الفعل أورد هذا الفصل لازدياد الاستبصار ولما كان المطلوب مبنياً على مقدمتين هما: أن كل ما ترتسم فيه صورة فهو إما جسم وإما قوة في جسم. ولم يبينهما بعد فذكرهما وأحال بيانهما على ما سيأتي ثم شرع في تقرير الحجة وهو أن يقال: إدراك الشيء وجود صورته في المدرك. على ما مر. والذهول عنه مع إمكان ملاحظته هو عدم لتلك الصورة فيه لا من كل الوجوه بل مع إمكان وجودها أي وقت شاء. والنسيان عدم مطلق لها فيه فإن الوجود معه إنما يتحصل بتجشم كسب جديد كما كان في أول الأمر. فهيهنا شيء غير المدرك حافظ للمدرك تكون الصورة حالة الذهول موجودة فيه وحالة النسيان غير موجودة فيه. وإلا فكان الذهول والنسيان واحداً. وأما القوى الجسمانية فقابلة للقسمة إلى جزأين يكون أحدهما مدركاً والآخر حافظاً لكون الأجسام قابلة للتجزئة. وأما العاقلة فلا تقبل الانقسام. لما سيأتي. فإذن يجب أن يكون شيء غيرها بالذات ترتسم فيه المعقولات ويكون هو خزانة حافظة لها وذلك الشيء لا يمكن أن يكون جسماً أو جسمانياً لامتناع ارتسام المعقولات فيهما ولا يمكن أن يكون نفساً لأن النفس من حيث هي نفس لا تكون المعقولات مرتسمة فيها بالفعل بل القوة. فإذن هيهنا موجود مرتسم بصور جميع المعقولات بالفعل ليس بجسم ولا جسماني ولا بنفس. وهو العقل الفعال. وأنت تعلم أن شعور القوة بما تدركه هو ارتسام صورته فيها. تذكر لما ذكره من قبل. و M0وه وإن الصورة إذا كانت حاصلة في القوة لم تغب عنها القوة. إشارة إلى حال حصول الإدراك بالفعل.
الصفحة : 362
و M0وه أرأيت القوة إن غابت عنها ثم عاودتها والتفتت إليها هل يكون قد حدث هناك غير تمثلها فيها. بيان لكون الذهول مشتملاً على زوالٍ ما. فإن المعاودة إلى الإدراك تقتضي تجدداً ما لتلك الصورة. و M0وه فيجب إذن أن تكون الصورة المغيبة عنها قد زالت عن القوة المدركة زوالاً ما. نتيجة لذلك. و M0وه أن يزول عنها وعن قوة أخرى إن كانت كالخزانة لها والثاني أن يزول عنها وينحفظ في قوة أخرى هي لها كالخزانة. وفي الوجه الأول لا تعود للوهم إلا بتجشم كسب جديد وفي الوجه الثاني قد يعود له بمطالعة الخزانة والالتفات إليها من غير تجشم كسب جديد ومثل هذا قد يمكن في الصورة الخيالية المستحفظة في قوة جسمانية فيجوز أن يكون الخزن لها منا في عضو أو في قوة عضو والذهول عنها لقوة في عضو آخر لاحتمال أجسامنا وقوى أجسامنا للتجزى. إشارة إلى ما قررنا من أمر القوى الجسمانية. و M0وه ولعله لا يجوز فيما ليس جسمانياً بل نقول: إنا نحن نجد في المعقولات نظير هاتين الحالتين أعني فيما يذهل عنه ثم يستعاد لكن الجوهر المرتسم بالمعقولات كما تبين لك غير جسماني ولا منقسم فليس فيه شيء كالمتصرف وشيء كالخزانة. ولا يصلح أن يكون هو كالمتصرف وشيء من الجسم وقواه كالخزانة لأن المعقولات لا ترتسم في جسم. إشارة إلى حال القوة العاقلة واحتياجها إلى حافظة. و M0وه نتيجة ذلك وإثبات الجوهر المفارق. وأراد بالخروج عن جوهرنا مباينته لذواتنا بالذات وإنما قال عن جوهرنا ولم يقل عن جسمنا لأن الخارج عن جسم لا يكون مفارقاً.
الصفحة : 363
قوله إذ هو جوهر عقلي بالفعل. إشارة إلى أن ارتسام المعقولات بالفعل فيه إنما كان لأنه جوهر عقلي بالفعل لأن الجسم لم يمكن أن ترتسم فيها لأنه جوهر غير عقلي والنفس لم يمكن أن يرتسم فيها لأنها جوهر عقلي لا بالفعل بل بالقوة. و M0وه إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ما ارتسم منه فيها الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد الخاص لأحكام خاصة. إشارة إلى تخصيص بعض الصور المرتسمة فيه بأن تصير النفوس مدركة لها دون سائرها. والأحكام الخاصة هي علل الاستعدادات الخاصة من الإدركات الجزئية السابقة المعدة لإدراك الكليات أو الإدراكات الكلية المناسبة المتأدية إلى المدرك الكلي. وإذا أعرضت النفس عنه إلى ما يلي العالم الجسداني أو إلى صورة أخرى انمحى المتمثل الذي كان أولاً كأن المرآة التي كانت يحاذي بها جانب القدس قد أعرض بها عنه إلى جانب الحس أو إلى شيء آخر من الأمور القدسية. إشارة إلى حالة الذهول وسببه وتمثل بالمرآة لأنها في الجسمانيات أشبه بالنفس المستفيضة عن المجردات. و M0وه وهذا إنما يكون أيضاً إذا اكتسبت ملكة الاتصال. إشارة إلى السبب الذي به تختلف حالتا الذهول والنسيان وذلك لأن النسيان في القوى الجسمانية إنما كان لزوال الصورة عن الحافظة وهيهنا لا يمكن أن يزول شيء من العقل الفعال. فسبب الاختلاف هيهنا أن الذهول إنما يكون مع كون النفس ذات هيئة تمكن بها من الاتصال بالعقل الفعال في مشاهدة ما اختص بها من المعقولات المرتسمة فيه. وتلك الهيئة هي ملكة الاتصال. والنسيان زوال تلك الملكة عنها. واعتراضات الفاضل الشارح مكررة قد سبقت الإشارة إليها وإلى أجوبتها إلا قوله: هذا الكلام دل على وجود سبب يفيض العلوم على النفس ولم يدل على كون ذلك السبب مجرداً
الصفحة : 364
هو عندهم علة لحدوث الألوان والصور والمقادير مع عدم اتصافه بها. والجواب عنه: أن الجواب المذكورة دلت على تجريده وسيأتي البرهان على أن كل مجرد عاقل على أن ملاحظة النفس للمعقولات بعد الذهول عنها مشاهدة إياها دليل على كونها موجودة بالفعل فيما هو حافظ لها. إشارة: هذا الاتصال علته قوة بعيدة هي العقل الهيولاني وقوة كاسبة هي العقل بالملكة وقوة تامة الاستعداد لها أن تقبل بالنفس إلى جهة الإشراق متى شاءت بملكة متمكنة وهي المسماة بالعقل بالفعل. أقول: لما ظهر أن العلة الفاعلية لحصول المعقولات في النفس هي العقل الفعال والعلة القابلية هي النفس بشرط أن تحصل لها ملكة الاتصال به. أراد أن يشير إلى العلة الموجدة لهذه الملكة في النفس التي هي استعدادها لقبول تلك الصور ولا شك أن الاستعداد إنما يحدث شيئاً فشيئاً حتى يتم. فإذن ينبغي أن يكون علته أيضاً حادثة كذلك بإزائه وقد مر ذكر قوى النفس المترتبة المتجددة التي هي العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل هي الثانية وهي كاسبة الاتصال لاشتمالها على العلم بالمعقولات الأولى التي هي مبادئ المعقولات الثانية والقريبة هي الثالثة وهي المقتضية للملكة المذكورة وإنما يتم الاستعداد بها وبمشيئة النفس اللتين يجب حصول الصورة معهما. أقول: وهذا يدل على أن العقل بالملكة متوسطة بين العقل الهيولاني والعقل بالفعل. لا بين الحدس والقوة القدسية. إشارة: كثرة تصرفات النفس في الخيالات الحسية وفي المثل المعنوية اللتين في المصورة والذاكرة باستخدام القوة الوهمية والمفكرة تكسب للنفس استعداداً نحو قبول مجرداتها عن الجوهر المفارق لمناسبةٍ ما بينهما تحقق ذلك مشاهدة الحال وتأملها. وهذه التصرفات هي المخصصات للاستعداد التام لصورة صورة وقد يفيد هذا التخصيص معنى عقلي لمعنى عقلي.
الصفحة : 365
أقول: لما ذكر حصول الاتصال للعقل الفعال في الفصل الماضي على سبيل الإجمال. فأراد أن يعين ويفصل كيفية حصوله في هذا الفصل. وهو على وجهين: أحدهما: أن تكثر تصرف النفس والخيالات الحسية كخيال زيد وعمرو وفي المثل المعنوية وتتصرف فيها بذاتها. فإن النفس لا تدرك الجزئيات ولا تتصرف فيها بانفرادها بل باستخدام القوة الوهمية المدركة للجزئيات بذاتها المستخدمة للقوة المفكرة المتصرفة فيها بذاتها في المثل وباستخدام الحس المشترك مع ذلك في الخيالات فتكتسب النفس بتلك التصرفات أعني التفكر في الأشخاص الجزئية استعداداً نحو قبول صورة الإنسان وصورة الصداقة المجردتين عن العوارض المادية على الوجه المذكور قبولاً عن العقل الفعال المنتقش بهما لمناسبةٍ ما بين كل كلي وجزئياته. تحقق ذلك مشاهدة الحال وتأملها. فإنا إذا أحسسنا بالجزئيات تصورنا الكليات. وهذه التصرفات في الجزئيات هي المخصصات للاستعداد التام لحصول صورة من الكليات المشتملة على تلك الجزئيات. لأن تلك الصور لا تنتقل عن الجزئيات إلى النفس بل ترتسم فيها عن العقل الفعال. والوجه الثاني أن يفيد هذا التخصيص معنى عقلي كأجزاء الحد والرسم وكتصور الملزوم وما يشبه ذلك لمعنى عقلي كتصور المحدود والمرسوم واللازم. وهذه حال التصورات المستفادة. والتصديقات على قياسها. واعتراضات الفاضل الشارح على ذلك لما كانت ظاهرة الفساد عند التأمل فيها أعرضنا عنها مخافة الإطناب. إن اشتهيت الآن أن يتضح لك أن المعنى المعقول لا يرتسم في منقسم ولا في ذي وضع. فاسمع. أقول: يريد بيان أن النفس الناطقة وبالجملة كل جوهر عاقل فهو ليس بجسم ولا جسماني وبالجملة ليس بذي وضع. قال الفاضل الشارح: إيراد هذه المسألة كان بالنمط المترجم بالتجريد أولى إلا أنه لما بنى إثبات الجوهر المفارق على أن النفس الإنسانية ليست جسماً ولا جسمانية احتاج إلى بيان ذلك. فاكتفى هيهنا ببرهان واحد لذلك وذكر سائر البراهين في النمط المذكور. وأقول: إنه أراد في هذا النمط أن يبحث عن ماهية النفس وكمالاتها. فبين أولاً أنها جوهر
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مفارق الوجود عن الأجسام والجسمانيات ثم أثبت لها كمالات تصدر عنها لذاتها من غير توسط آلة وكمالات تصدر عنها بتوسط آلات. وأراد في نمط التجريد أن يبحث عن حالها بعد التجرد عن البدن. فبين هناك بقاءها مع كمالاتها الذاتية ولم يتعرض لبيان امتناع كونها جسماً أو جسمانية بل بالغ في إيضاح الفرق بين الكمالات الذاتية الباقية معها والكمالات البدنية الزائلة عنها بزوال البدن. فوقع اشتراك النمطين في البحث عن تلك الكمالات من غير قصد. على ما يتضح في موضعه. ولم يورد كما ذكره الشارح هيهنا شيئاً مما يجب أن قوله إنك تعلم أن الشيء غير المنقسم قد يقارنه أشياء كثيرة لا يجب لها أن يصير منقسماً في الوضع وذلك إذا لم يكن كثرتها كثرة ما ينقسم في الوضع كأجزاء البلقة لكن الشيء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع لا يجوز أن يقارنه شيء غير منقسم. إشارة إلى تمهيد أصل كلي. وهو أن الحال قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه انقسام المحل وقد يكون بحيث يقتضي. والأول هو الحال الذي لا ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالسواد المنقسم إلى جنسه وفصله وكأشياء كثيرة تحل محلاً واحداً معاً كالسواد والحركة مثلاً فإنهما لا يقتضيان بانقسامهما إلى هذين النوعين انقسام المحل إلى جزء أسود غير متحرك وإلى جزء متحرك غير أسود. والثاني هو الحال الذي ينقسم أجزاء متباينة في الوضع كالبلقة. فإنها تنقسم إلى عرضين متباينين في المحل والوضع وأشار الشيخ إلى هذين القسمين بقوله: الشيء غير المنقسم قد يقارنه أشياء كثيرة إلى قوله: كأجزاء البلقة. والأول هو المحل المنقسم إلى أجزاء غير متباينة في الوضع كالجسم المنقسم إلى جنسه وفصله أو إلى مادته وصورته والمحل الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع ولكن لا يحل فيه الحال من حيث هو ذلك المحل بل من حيث لحوق طبيعة أخرى به كالخط فإن النقطة لا تنقسم بانقسامه لأنها لا تحله من حيث هو متناه وكالسطح فإن الشكل لا يحله من حيث هو ذو نهاية واحدة أو أكثر وكالجسم فإن المحاذاة التي هي من الإضافات مثلاً لا تحله من حيث هو جسم بل من حيث وجود آخر على وضعٍ ما منه وكالأجزاء فإن الوحدة
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لا تحلها من حيث هي أجزاء بل من حيث هي مجموع. والثاني هو المحل الذي يحل فيه شيء من حيث هو ذلك الشيء القابل للقسمة كالجسم الذي يحل فيه السواد أو الحركة أو المقدار وأشار الشيخ إلى القسم الأخير بقوله: لكن الشيء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع لا يجوز أن يقارنه شيء غير منقسم وإنما أعرض عن ذكر القسم الأول لأن الحال هناك لا يقارن المحل المنقسم من حيث هو ذلك المحل وليس مقارنته إياه هذه المقارنة بل إنما يقع عليهما اسم المقارنة لا بمعنى واحد. قوله: وفي المعقولات معان غير منقسمة لا محالة وإلا لكانت المعقولات إنما تلتئم من مبادٍ لها بالفعل وإذا كان في المعقولات ما هو واحد بالفعل ويعقل من حيث هو واحد فإنما يعقل من حيث هو لا ينقسم. فإذن لا يرتسم فيما ينقسم في الوضع وكل جسم وكل قوة في الجسم منقسم. أقول: لما فرغ عن تمهيد الأصل المذكور. شرع في تقرير الحجة وهو أن في المعقولات معان غير منقسمة وإلا للزم منه محال وهو التئام كل معقول من أجزاء غير متناهية بالفعل سواء كانت متشابهة أو غير متشابهة. وإنما قيد بالفعل. لأن الشيء الذي يكون له أجزاء غير متناهية بالقوة كالجسم إنما يكون واحداً بالفعل فيكون هو معنى غير منقسم من حيث هو واحد وهو المطلوب مع أن هذا الاحتمال في المعقولات غير ممكن على سيأتي. ومع لزوم المحال المذكور فالمطلوب حاصل لأن كل كثرة بالفعل سواء كانت متناهية أو غير متناهية فالواحد بالفعل موجود فيه وذلك لأن الكثرة عبارة عن الآحاد. فإذن ثبت أن في المعقولات ما هو واحد فإذا عقل من حيث هو واحد فإنما عقل من حيث لا ينقسم ومعنى أنه عقل: أنه ارتسم في جوهر يدركه. وهذا الارتسام في ذلك الجوهر لا يكون من حيث لحوق طبيعة أخرى به. لأنه إنما يدركه بذاته. ثم إن كان ذلك الجوهر مما ينقسم وجب من انقسامه انقسام المعنى المعقول من حيث هو واحد وهو محال. فإذن منقسم. فإذن محل المعقول الواحد ليس بجسم ولا بقوة جسمانية ومحل المعقول الواحد هو محل سائر المعقولات على ما مر. فإذن ليست النفس الإنسانية ولا كل ما من شأنه أن يعقل بجسم ولا جسماني. وألفاظ الكتاب ظاهرة. وإنما قيد قوله: فإذن لا يرتسم فيما ينقسم
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بالوضع احترازاً من انقسام المحل لا بالوضع. فإنه لا يقتضي انقسام الحال كما مر. والجوهر العاقل يجوز أن ينقسم ذلك الانقسام كانقسام النفس إلى جنسها وفصلها. واعلم أن ما ليس بمنقسم بالفعل فلا يحتمل أن ينقسم إلى مختلفات. لأن اختلاف الأجزاء الموجودة في الكل يقتضي انقسام الكل بالفعل وقد فرض غير منقسم بالفعل. هذا خلف لكنه يحتمل أن ينقسم إلى متشابهات وإن لم يكن إلا في الوهم وذلك كالجسم الذي هو شخص إلى أجزاء غير متناهية بالقوة أو كالجسم الذي هو جنس إلى أنواع غير متناهية بالقوة. والمعنى المعقول إن كان كذلك فلا يمتنع أن يحل في جسم غير منقسم بالفعل وينقسم انقسام ذلك الجسم إلى أجزائه أو إلى جزئياته. فلذلك أردف الشيخ هذا الفصل بفصلين مشتملين على بيان هذين الاحتمالين وتحقيق الحق فيهما. ولعلك تقول: قد يجوز أن يقع للصورة العقلية الوحدانية قسمة وهمية إلى أجزاء متشابهة. فاسمع. أقول: الوهم هو الاحتمال من الاحتمالين المذكورين وهو أن يكون الصورة العقلية الواحدة قابلة للقسمة الوهمية إلى أجزاء متشابهة كالجسم الواحد وحينئذ يمكن أن يكون حالة في جسم واحد فينقسم بانقسامه والتنبيه تنبيه على فساد هذا الاحتمال. وتقريره: أن المعقول الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشابهين ويجب أن يكونا متشابهين للمجموع أيضاً. فلا يخلو إما أن يكون كون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطاً في كون ذلك المعقول معقولاً وحينئذ لا يكون كل واحد منهما بانفراده معقولاً لفقدان الشرط أو لا يكون كذلك بل كان كل واحد من القسمين بانفراده معقولاً أيضاً كالأصل. أما القسم الأول فباطل من ثلاثة أوجه: الأول: أن كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مبايناً للكل مباينة الشرط للمشروط ويلزم من ذلك أن يجتمع من القسمين شيء ليس هو إياهما بل إنما يكون المجتمع متعلق الماهية بزيادة في المقدار أو العدد كشكلٍ ما أو عدد بخلاف القسمين. فلا يكون القسمان جزأيه من حيث ماهيته المتشابهة لهما. هذا خلف. غير منقسم وقد فرضناه واحداً غير منقسم. هذا خلف.
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والثالث: أنه قبل وقوع القسمة فيه لا يكون الجزآن حاصلين فلا يكون شرط معقوليته حاصلاً. فلا يكون معقولاً وقد فرضناه معقولاً. هذا خلف. والشيخ أشار إلى القسم الأول بقوله: إنه إن كان كل واحد من القسمين المتساويين شرطاً مع الآخر في استتمام التصور العقلي. وأشار إلى الوجه الأول بقوله: فهما مباينان له مباينة الشرط للمشروط. وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: وأيضاً فيكون المعقول الذي إنما يعقل بشرطين هما جزآه منقسماً. وأشار إلى الوجه الثالث بقوله: وأيضاً فإنه قبل وقوع القسمة يكون فاقداً للشرط فلم يكن معقولاً. وأما القسم الثاني: وهو أن لا يكون حصول القسمين شرطاً في معقوليته بل يكون هو بنفسه معقولاً. وكل واحد من القسمين بانفراده أيضاً معقولاً كالجسم الذي يقبل القسمة إلى أجسام. فباطل أيضاً. لكون الصورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب عن ذاته كالقسمة أولاً مجردة عما يقتضيه غير ذواتها. هذا خلف. وأشار الشيخ إلى هذا القسم بقوله: وإن لم يكن شرطاً. وإلى الخلف اللازم من جهة مقارنة القسمة بقوله: فالصورة المعقولة عند القسمة المفروضة صارت معقولة مع ما ليس له مدخلية في تتميم معقوليتها إلا بالعرض. وقد فرضنا الصورة المعقولة صورة مجردة عن اللواحق الغريبة. فإذن هي ملابسة بعد لها. وإلى الخلف اللازم من جهة مقارنة ما يقبل القسمة من المقدار بقوله: وكيف لا وهي عارضة لها بسبب ما فيه قدر في أقل منه بلاغ فإن أحد القسمين هو حافظ لنوع الصورة إن كان متشابهاً فالصورة التي جردناها مغشاة بعد بهيئة غريبة من جمع أو تفريق أو زيادة أو نقصان واختصاص بوضع. فليست هي الصورة المفروضة. وذلك لأن القسمة عارضة لها بسبب شيء فيه ذو مقدار في أقل منه كفاية فإن أحد القسمين
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وإن كان متشابهاً للقسم الآخر فهو حافظ لنوع الصورة المعقولة. فإذن الصورة التي فرضناها مجردة كانت مغشاة بعد بهيئة غريبة من جمع إذا اعتبر حصول الكل من القسمين إلى الآخر أو نقصان إذا اعتبر بقاء المعقولية بعد حذف أحدهما منه واختصاص بوضع لأن التجزئة إلى جزأين متشابهين لا تعرض إلا للماديات فهي تقتضي وضعاً ما لا محالة وقوله: فليست هي الصورة المفروضة إشارة إلى الخلف. قوله: وأما الصور الحسية والخيالية فيفتقر ملاحظة النفس أجزاء لها جزئية متباينة الوضع مقارنة لهيئات غريبة مادية إلى أن يكون رسمها ورشمها في ذي وضع وقبول انقسام. أقول: لما فرغ من بيان امتناع حلول الصورة المعقولة في الجسم وما يتبعه بين وجوب حلول الصورة الحسية والخيالية فيه ليتم الفرق بينهما وذلك لأنا إذا أحسسنا بوجه إنسان مثلاً أو تخيلناه فلا بد من أن يلاحظ النفس أجزاء له متباينة الوضع مقارنة لهيئة غريبة مادية كالعينين والأنف والفم فإن صورة العين اليمنى تدرك في مادة وجهة لم تحل اليسرى فيها وكذلك اليسرى فهما متباينان بالوضع وأيضاً. كونهما على بعد مخصوص وكون إحداهما في جهة من الأخرى غير جهة الأنف هيئات غريبة مادية تقارنها وتلك الملاحظة تفتقر إلى أن يكون رسمها الحسي ورشمها الخيالي في ذي وضع وقبول انقسام. أي في شيء مادي هو الأثر اللاصق بالأرض. وهو بالمحسوس أولى لأن الحس إنما يجد أثر عليه ولذلك يسمى اللوح الذي يختم به البيادر رشماً وهو بالخيالي أولى. لأن صورها منطبعة في الخيال من طابع هو المدرك بالحس وفي قول الشيخ: ملاحظة النفس الصور الحسية والخيالية. تصريح بإدراك النفس لها. ويظهر منه بطلان قول من ادعى عليه أنه لا يقول بذلك. واعتراض الفاضل الشارح بأن الصورة العقلية في النفس الجزئية ليست بمجردة. مكرر قد سبق ذكره. وقوله: لو صح أن الصورة العقلية مجردة عن اللواحق لكان كافياً في بيان تجرد النفس لأنا حينئذ نقول: كل حال في متحيز فهو ذو وضع وكل ذي وضع فليس مجرداً عن اللواحق والصور العقلية مجردة. فهي ليست بحالة في متحيز. ليس بقدح في الحجة المذكورة لأن
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صحة حجة على مطلوب لا ينافي صحة حجة أخرى عليه. والشيخ قد أورد تلك الحجة أيضاً في أكثر كتبه حتى المختصر الموسوم بعيون الحكمة لكنه أوردها على وجه أقرب مأخذاً مما ذكره هذا الفاضل وذلك أنه أوردها هكذا: الصور العقلية ليست بذوات وضع وكل حال في جسم فهو ذو وضع. وإنما اختار هيهنا الحجة المذكورة التي هي قولنا: المرتسم بالمعقول الواحد ليس بمنقسم والجسم منقسم. لاندراج وجوب كون الصورة الخيالية وأما اعتراضه المستفاد من الشيخ أبي البركات وهو أن الهيولى غير ذات حجم وقد حكمتم بانطباع الجسمية والمقدار فيها. فلم لا يجوز انطباع المحسوسات في النفس. فالجواب عنه: أن الهيولى إنما تتحصل موجودة ذات وضع بذلك الانطباع والنفس لا يجوز أن تصير ذات وضع البتة. وقوله: هب أن ما ذكرتموه يقتضي كون الصور الحسية والخيالية جسمانية لكنها لا يقتضي كون الوهمية جسمانية. فالجواب: أنهم لم يتمسكوا في ذلك بهذه الحجة بل بغيرها. وهم وتنبيه: أو لعلك تقول: إن الصورة العقلية قد تنقسم بإضافة زوائد معنوية إليها قسمة المعنى الجنسي الوحداني بالفصول المنوعة والمعنى النوعي الوحداني بالفصول العرضية المصنفة. فاسمع. أقول: الوهم في هذا الفصل هو الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين وهو أن تنقسم الصورة العقلية إلى جزئيات لها. تكون إما مقومة لماهيات الجزئيات أو غير مقومة فإن كانت مقومة كانت فصولاً فكانت القسمة بها قسمة المعنى الجنسي الوحداني بالفصول الذاتية المنوعة كقسمة الحيوان بإضافة الناطق وغير الناطق إليه إلى الإنسان وغيره. وإن لم تكن مقومة كانت عرضيات. ولا يخلو إما أن يكون الحاصل بعد إضافتها إلى ذلك الكلي قابلاً للشركة أو لم يكن. فإن كان قابلاً للشركة كانت قسمة المعنى النوعي بالفصول العرضية المصنفة كقسمة الإنسان بالسواد والبياض إلى السودان والبيضان. وإن لم يكن قابلاً للشركة كانت القسمة بها قسمة المعنى النوعي الواحد بالعوارض الجزئية المشخصة. وإنما يذكر الشيخ هذا القسم لأن
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الحاصل فيه لا يكون معقولاً بل يكون محسوساً. قوله إنه قد يجوز ذلك ولكن يكون فيه إلحاق كلي بكلي يجعله صورة أخرى ليس جزءاً من الصورة الأولى. فإن المعقول الجنسي والنوعي لا تنقسم ذاته في معقوليته إلى معقولات نوعية وصنفية يكون مجموعها حاصل المعنى الواحد الجنسي أو النوعي ولا تكون نسبتها إلى المعنى الواحد المقسوم نسبة الأجزاء بل نسبة الجزئيات ولو كان المعنى الواحد أولاً من قبول القسمة إلى المتشابهات. وكان كل واحد من أجزائه هو أولى بأن يكون البسيط الذي كلامنا فيه. أقول: هذا هو التنبيه على تحقيق الحق فيه. وهو أن هذه القسمة يجوز أن يقع في الوجود بخلاف القسمة المتقدمة. لكنها بالحقيقة لا يكون قسمة بل هي تركيب تلك الصورة الكلية كالحيوان بصورة كلية أخرى كالناطق تجعلها صورة ثالثة كالإنسان ليس الحاصل ليس جزءاً من الصورة الأولى أعني الحيوان فإن المعقول الجنسي كالحيوان لا تنقسم ذاته في معقوليته إلى معقولات نوعية كالإنسان والفرس يكون مجموعهما هو حاصل معنى الحيوان وكذلك النوعي كالإنسان لا ينقسم إلى معقولات كالعرب والعجم يكون مجموعهما حاصل معنى الإنسان وأيضاً لا تكون نسبة هذه الأنواع والأصناف إلى الحيوان أو الإنسان المقسومين نسبة الأجزاء بل نسبة الجزئيات ولو كان المعنى الواحد العقلي البسيط الذي استدللنا به على تجريد محله ينقسم بمختلفات بوجه كالجنس والفصل لكان غير الوجه الذي يشكك به قبل هذا من قبوله القسمة إلى أجزاء متشابهة كالجسم وكان كل واحد من أجزائه البسيطة التي لا ينقسم كجنسه العالي أولى بأن يجعله البسيط الذي استدللنا به لئلا يعرض شك من وجه. إنك تعلم أن كل شيء يعقل شيئاً فإنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل أنه يعقله وذلك عقل منه لذاته. فكل ما يعقل شيئاً فله أن يعقل ذاته. أقول: يريد بيان أن كل عاقل فهو معقول وأن كل معقول قائم بذاته فهو عاقل. وابتدأ بالأول. فقوله: كل شيء يعقل شيئاً فإنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل أنه يعقله صغرى قياس.
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وإنما قال: بالقوة القريبة لأنه جعل للقوة ثلاث مراتب: بعيدة هي العقل الهيولاني ومتوسطة هي العقل بالملكة. وقريبة هي العقل بالفعل. وهي التي تقتضي أن يكون للعاقل أن يلاحظ معقوله متى شاء. فالمراد أن كل شيء يعقل شيئاً فله أن يعقل بالفعل متى شاء أن ذاته عاقلة لذلك الشيء وذلك لأن تعقله لذلك الشيء هو حصول ذلك الشيء له. وتعقله لكون ذاته عاقلة لذلك الشيء هو حصول ذلك الحصول له. ولا شك أن حصول الشيء لا ينفك عن حصول ذلك الحصول له إذا اعتبره معتبر. والفاضل الشارح استدرك قول الشيخ: إنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل. بأن العقول المفارقة ليس فيها شيء بالقوة. على ما سيأتي فهي إنما يعقل بالفعل. قال: وكان من الواجب أن يقول: فإنه يمكن أن يعقله بالإمكان العام ليكون متناولاً لها وللنفوس الإنسانية. لم يعبر به الشيخ عن المقصود في هذا الموضع وعبر بالقوة القريبة التي مر ذكرها. والمراد أن تعقل الشيء يشتمل على تعقل صدور ذلك التعقل بالقوة القريبة. فالمشتمل على القوة هو التعقل لا المتعقل وكون المتعقل بحيث يجب أن يكون له بالفعل ما يكون لغيره بالقوة لسبب يرجع إلى ذاته لا ينافي ذلك فهذه صغرى القياس. وقال الفاضل الشارح إنه بديهي. وأما كبرى القياس فيدل عليها قوله: وذلك عقل منه لذاته يعني تعقله ذاته عاقلة لذلك الشيء تعقل منه لذاته بوجه. فإن العلم بالتصديق علم بتصور الموضوع لست أقول هو علم بتصور الموضوع فقط بل وعلم بتصور المحمول وعلم بارتباطهما. وأما النتيجة فقوله: فكل ما يعقل شيئاً فله أن يعقل ذاته وصورة القياس هكذا: كل شيء يعقل شيئاً فله أن يعقل متى شاء كون ذاته عاقلاً لذلك وكل ماله أن يعقل كون ذاته عاقلاً لشيء فله أن يعقل ذاته. فكل شيء يعقل شيئاً فله أن يعقل ذاته.
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قوله وكل ما يعقل فمن شأن ماهيته أن يقارن معقولاً آخر ولذلك يعقل أيضاً مع غيره وإنما أقول: يريد أن يبين أن كل معقول فهو عاقل بالإمكان بشرط سيذكره. فذكر أولاً أن كل كعقول فمن شأن ماهيته أن يقارن معقولاً آخر. وبينه من وجهين أحدهما أنه ربما يعقل مع غيره فلو لم يكن من شأنه مقارنة الغير لامتنع أن يعقل مع الغير والثاني أن كونه معقولاً هو كونه مقارناً للعاقل. قوله فإن كان مما يقوم بذاته فلا مانع له من حقيقته أن يقارن المعنى المعقول. أقول: هذا هو الشرط المذكور. وهو القيام بالذات. والمعنى أن كل معقول قائم بذاته فلا يمتنع من حيث ذاته أن يقارنه معنى معقول وسبب الاحتياج إلى هذا الشرط ما سيذكره في الفصل التالي لهذا الفصل. و M0وه اللهم إلا أن تكون ذاته ممنوة في الوجود بمقارنة أمور مانعة عن ذلك من مادة أو شيء آخر إن كان. أقول: قد ثبت فيما مضى أن مقارنة المادة ولواحقها مانعة عن كون الشيء معقولاً وأنه وإن كان قائماً بذاته كالجسم فهو خارج عن الحكم المذكور. يقال منوت الشيء ومنيته: أي ابتليته وقوله: أو شيء آخر إن كان بمكن أن يحمل على الصور المعقولة المجردة فإنها لا تعقل إذا كانت قائمة بعاقل آخر وإن كانت تعقل إذا كانت قائمة بذواتها.
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قوله فإن كانت حقيقته مسلمة لم يمتنع عليها مقارنة الصورة العقلية إياها فكان لها ذلك بالإمكان. وفي ضمن ذلك إمكان عقله لذاته. أقول: أي إن كانت حقيقته مسلمة لذاته غير قائمة بغيره لم يمتنع على تلك الحقيقة بحسب ذاته أن يقارنها الصور العقلية. فكانت عاقلة لتلك الصور بالإمكان فإن معنى التعقل هو حصول الصور العقلية عندها وفي ضمن ذلك إمكان عقله لذاته لأن تعقل غيره يستلزم تعقل كونه متعقلاً له بالقوة القريبة وهو يتضمن تعقله لذاته وتقديراً الكلام: وفي ضمن ما يلزم ذلك إمكان عقله لذاته. فثبت إذن أن كل معقول قائم بذاته عاقل لغيره ولذاته بالإمكان. وقد ثبت من الحكم الأول أن كل عاقل لشيء فهو معقول بذاته. بالإمكان العام وبرهانه أن كل مجرد وإن أمكن أن يعقل غيره أمكن أن يعقل ذاته لكنه أمكن أن يعقل غيره. بيان الشرطية أن كل من يعقل شيئاً فيمكنه أن يعقل تعقله لذلك الشيء وكل من أمكنه ذلك أمكنه أن يعقل ذاته. وبيان صدق المقدم أن كل مجرد يصح أن يكون معقولاً وحده وكل ما يصح أن يكون معقولاً وحده يصح أن يكون معقولاً مع غيره وكل ما هو كذلك يصح أن يقارن غيره. فإذن كل مجرد يصح أن يقارن غيره وصحة هذه المقارنة لا يتوقف على حصول المجرد في الجوهر العاقل. لأن حصوله فيه نفس المقارنة فتوقف صحة المقارنة على حصول المجرد فيه توقف صحة الشيء على وجوده المتأخر عنها. فإذن المجرد سواء وجد في العقل أو في الخارج يلزمه صحة مقارنة الغير. ولا معنى للتعقل إلا المقارنة فإذن كل مجرد يصح أن يعقل غيره. وأقول: إنه أراد أن يجعل الحكمين المذكورين في هذا الفصل حكماً واحداً. فجعل الحجة استثنائية. وجعل الأول بيان الشرطية والثاني بيان الاستثناء. والأظهر ما قدمناه. ثم اعترض على قوله: كل مجرد يصح أن يعقل غيره. بأن قال: أما قولكم كل مجرد يصح أن يكون معقولاً ليس ببديهي. فهو محتاج إلى برهان خصوصاً مع اعترافكم بأن حقيقة البارئ تعالى وحقائق العقول بل القوى البسيطة غير معقولة للبشر. الفصل بل هو مذكور في الفصل الذي ذكر فيه أحوال الإدراكات الحسية والخيالية والعقلية.
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وقد مر الكلام فيه. فإيراد الاعتراض هيهنا عليه غير مناسب وكون ذات البارئ تعالى وذوات العقول غير معقولة بالقياس إلينا لا يقتضي امتناع تعقلها في نفوسها. ثم قال: وإن سلمناه. فلم قلتم: إن ما يصح أن يعقل وحده يصح أن يعقل مع غيره. فلعل من المجردات تعقل شيء آخر مع تعقلها وكيف يحكم بامتناع ذلك من يكون ظاهر مذهبه أن العلم بالشيء والعلم بغيره لا يجتمعان. والجواب: أن تعقل كل موجود يمتنع أن ينفك عن صحة الحكم عليه بالوجود والوحدة وما يجري مجراهما من الأمور العامة ولذلك حكم بعضهم بأن التصور لا يتعرى عن تصديق ما والحكم بشيء على شيء يقتضي مقارنتهما في الذهن فإذن لا شيء يصح أن يعقل وحده إلا ويصح أن يعقل مع غيره. ثم قال: وإن سلمناه فلا بد من دليل على أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل مع كل ما عداه حتى يفرع عليه أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل كل الأشياء. والجواب: أن المطلوب هيهنا هو إثبات العاقلية لكل ما يفرض مجرداً ويكفي فيه صحة مقارنته لمعقول واحد وأما إثبات صحة تعقل كل الأشياء لكل مجرد فشيء لم يدعه الشيخ ثم قال: وإن سلمناه. فلم قلتم: إن صحة المقارنة تكون في الخارج ولم لا يجوز أن تكون مشروطة بأن تكون في النفس. قوله: لو توقف صحة المقارنة على حصول المجرد في النفس لزم تأخر صحة الشيء عن وجوده مغالطة. فإن المقارنة جنس تحته ثلاثة أنواع: مقارنة الحال للمحل ومقارنة المحل للحال ومقارنة أحد الحالين للآخر. ولا يلزم من صحة الحكم بنوع واحد على شيء صحة الحكم بسائر الأنواع عليه. فإن العرض يصح أن يقارن غيره مقارنة الحال للمحل من غير عكس وكذلك الصورة. وباقي الجواهر بالعكس. وإذا ثبت ذلك كان توقف صحة مقارنة المجرد لغيره التي هي مقارنة الحالين على حصول المجرد في العاقل الذي هو مقارنة الحال للمحل توقف صحة وجود نوع على وجود نوع آخر. ولا يلزم منه محال. قال: وبتقدير أن لا يكون أحدهما متوقفاً على الآخر لكن لا يلزم من صحة وجود نوعين من المقارنة صحة النوع الثالث الذي لا يتصور تعقل المجرد إلا به. والجواب: أن حصول نوع من المقارنة كاف في الدلالة على صحة طبيعة المقارنة مطلقاً من
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حيث الماهية المشتركة وهي كافية في تقرير الحجة. ثم قال: ولو سلمنا أن هذه الأنواع متساوية في الماهية لكن لا يلزم من صحة حكم على بخلاف الخارجي والخارجي حساس متحرك بخلاف الذهني. والجواب: أن اعتبار حصول الإنسان في الذهن من حيث هو ماهية الإنسان غير اعتبار حصول الإنسان في الذهن من حيث هو صورة ذهنية. كما مر بيانه. فإن الأول هو تعقل الإنسان والثاني هو الصورة المعلقة للإنسان وهي محتاجة إلى تعقل آخر مثل الأول. والعقل إذا حكم على الإنسان بالاعتبار الأول وجب أن يطابق الخارج وإلا ارتفع الوثوق عن أحكام العقل وإذا حكم بالاعتبار الثاني لم يجب أن يطابق الخارج. لأنه لم يحكم على الإنسان الخارجي بل حكم على الذهني وحده. وهيهنا لم يحكم بصحة مقارنة المجردة لغيره من حيث هو صورة ذهنية بل من حيث ماهيته. ثم قال: وإن سلمنا الصحة في الخارج. فلم لا يجوز أن يكون في الخارج مانع من وجود الحكم كما أن الحيوانية التي في الإنسان يصح عليها من حيث الحيوانية قبول فصل الفرس إلا أن فصل الإنسان يمنعها عن ذلك. والجواب عنه: ما يورده الشيخ في فصل مفرد. ولعلك تقول: إن الصورة المادية في القوام إذا جردت في العقل زال عنها المعنى المانع فما بالها لا ينسب إليها أنها تعقل. أقول: قد تبين من قبل أن المانع من كون الشيء معقولاً هو اقترانه بالمادة والمجرد عنها بذاته معقول بذاته. والمقترن بها يصير بتجريد العقل إياه معقولاً وتبين أن التعقل لا يحصل إلا بمقارنة العاقل للمعقول. فالوهم في هذا الفصل سؤال عن الصور المادية التي جردها العقل وصارت معقولة أنها إذا قارنت صورة أخرى معقولة فلم لا تصير عاقلة لها مع أن المانع زائل والمقارنة حاصلة وبالجملة فهو سؤال عن العلة المقتضية للاشتراط المذكور في الفصل المقدم.
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قوله فجوابك لأنها ليست مستقلة بقوامها قابلة لما يحلها من المعاني المعقولة بل أمثالها إنما يقارنها معان معقولة ترتسم بها لا هي بل القابل لهما جميعاً فليس أحدهما أولى بأن يكون مرتسماً في الآخر من الآخر به ومقارنتهما غير مقارنة الصورة والمتصور وأما وجودها في الخارج فمادي لكن المعنى الذي كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه إذا أقول: والجواب أن تلك الصور لما لم تكن في العقل مستقلة بقوامها قابلة لغيرها من المعاني المعقولة لم تكن المعقولات حاصلة فيها بل كانت حاصلة معها في شيء آخر وليس واحد من الصورتين الحاصلتين في شيء واحد بقبول الآخر أولى من الآخر بقبوله فلو كان كل واحد منهما قابلاً للآخر لكان كل واحد منهما قابلاً لنفسه وهو محال. ولما لم يكن واحد منهما قابلاً للآخر فلا واحد منهما بحاصل في الآخر. والتعقل هو حصول المعقول في العاقل. فإذن لا واحد منهما بعاقل للآخر بل العاقل لهما هو الشيء المتصور بهما. لأنهما حاصلان فيه. وأما وجود تلك الصور في خارج العقل فمادي غير مجرد. والمادة مانعة من كونها معقولة فضلاً عن كونها عاقلة. فإذن لا يمكن أن تكون تلك الصور عاقلة في حال من الأحوال لكن المعنى الذي كلاً منا فيه أي الشيء العاقل هو جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه إذا قارنه معنى معقول صار قابلاً له. فكان له بالإمكان العام أن يتصور به ويعقله فإذن الاستقلال بالقوام شرط في كون الشيء عاقلاً فظهر من ذلك أن كل عاقل معقول وليس كل معقول عاقلاً. واعترض الفاضل الشارح بأن الصور المعقولة الحالة في شيء واحد لا يمكن أن تكون متماثلة. لامتناع جمع الأمور المتماثلة ولأنها صور لأشياء يختلف بالماهيات فإذن هي لما خالفت البطء بالماهية صارت بالمحلية أولى. والجواب: أن كون أحد الشيئين بالمحلية أولى من الآخر يقتضي اختلافهما بالماهية. أما عكس هذا الحكم فغير واجب. والحركة ليست محلاً للبطء لاختلاف ماهيتهما وإلا لكانت محلاً للسواد أيضاً بل كان البطء أيضاً محلاً لها بل إنما هي محل للبطء لكونه هيئة لها وكونها متصفة به. وهيهنا لا يمكن أن يقال: أحد المعقولين مع تساويهما في النسبة إلى المحل
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هيئة وصفة للآخر. وكيف وكل واحد منهما يوجد لا مع الآخر بحسب ماهيته وبحسب كونه معقولاً. فإذن ليس أحدهما بالمحلية أولى من الآخر. ثم قال: وإن سلمناه. لكن ذلك اعتراف بأن مقارنة الصور لمحلها وللحال معها غير مقارنتها للحال فيها لأن الأولين حاصلان والثالث ممتنع. وفيه اعتراف بأن الأولين لا يقضيان كون المقارن عاقلاً ولا يلزم صحتهما صحة القسم الثالث في الخارج الذي هو المقتضي لكونه عاقلاً. والجواب: أنه لم يستدل من صحة القسمين الأولين على صحة الثالث بل استدل من صحة اللذين يصح مقارنتهما في محل يقومان به إن كان قائماً بنفسه كان عاقلاً للآخر وذلك لحصول الآخر فيه. فاستدل على الجزء المشترك من القسم الثالث بالقسمين الأولين وعلى الجزء الخاص به بالفرض وإلى ذلك أشار بقوله: لكن المعنى الذي كلاً منا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه. واعلم أنه لم يحكم بامتناع القبول على كل ما لا يكون مستقلاً مطلقاً بل حكم بذلك على أحد شيئين لا اختصاص له بالقابلية ولا الآخر بالمقبولية. وإلا فالقوى الحيوانية عنده مدركة لما يحل معها في محلها. واعترض أيضاً على قوله: كان له بالإمكان جعله متصوراً بأنه اعتراف بأن تصور العاقل للمعقول أمر وراء المقارنة. وعند ذلك يسقط أصل الدليل. والجواب: أن المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل بقوامه كالعقل الهيولاني غير مجرد بل مع الغواشي الغريبة ثم إنه يصير مجرداً بحسب إعداداتٍ ما لذلك الجوهر بتجرده عقلاً بالملكة وإنما يكون هذا الخروج من القوة إلى الفعل بالإمكان الخاص. فحكم الشيخ بالإمكان العام لتكون هذه الصورة أيضاً داخلة فيه. ولا يلزم من ذلك مغايرة التعقل للمقارنة بل يلزم وهم وتنبيه: أو لعلك تقول: إن هذا الجوهر وإن كان لا مانع له بحسب ماهيته النوعية فله مانع بحسب شخصيته التي ينفصل بها عن المرتسم من معناه في قوة عاقلة تعقله.
الصفحة : 380
أقول: لما استدل بصحة مقارنة ماهية الجوهر العاقل لسائر المعقولات عند كونها قائمة معها بقوة عاقلة يعقلها على صحة مقارنتها إياها عند كونها قائمة بذاتها. توجه عليه الشك من وجهين: أحدهما أن يقال: للمقارنة شرط لا يوجد إلا عند القيام بالغير. والثاني أن يقال: لها مانع عند القيام بالذات. فإن هذين الاحتمالين يوجبان اختصاص وجود المقارنة بإحدى الحالتين دون الأخرى. لكن لما كانت الماهية عند ارتسامها في العقل مجردة عن اللواحق الشخصية وعند قيامها بالذات ممكنة الاقتران بها لم يحتمل لحوق شيء بها إلا عند القيام بالذات. ولأجل ذلك ذكر الشيخ المانع اللاحق من حيث شخصيته التي ينفصل بها عن المرتسم من معناه في قوة عاقلة. فإن المرتسم فيه هو نفس الماهية المجردة عن جميع اللواحق الغريبة لا باعتبار والأشخاص إنما تنفصل عن الماهية بزوائد تنضاف إليها. ولم يذكر الشرط اللاحق من حيث شخصيته التي تلحقها باعتبار كونها صورة عقلية. لكونه بهذا الاعتبار خارجاً عن البحث المقصود. والفاضل الشارح لما لم يميز بين الاعتبارين أوردهما جميعاً. قوله فيكون جوابك. تقرير الجواب أن استعداد المقارنة إما أن يكون لازماً للماهية النوعية غير منفك عنها حالتي القيام بالذات والقيام بالذات والقيام بالقوة العاقلة وإما أن لا يكون لازماً بل إنما يحصل عند القيام بالقوة العاقلة فقط. والقسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: لأنه إما أن يحصل مع المقارنة أو بعدها أو قبلها. أما القسم الأول وهو أن يكون استعداد المقارنة لازماً للماهية فيقتضي كونها مستعدة للمقارنة سواء كانت قائمة بالقوة العاقلة أو بذاتها. وعلى هذا التقدير يكون الشك ساقطاً. وأما القسم الأول من أقسام القسم الثاني وهو أن يكون حصول الاستعداد عند القيام بالقوة العاقلة مع وجود المقارنة. فباطل. لأن الشيء يجب أن يستعد أولاً لصفة ثم تحصل له تلك الصفة ولا يمكن أن تحصل الصفة ويستعد معها لحصولها اللهم إلا إذا كان الاستعداد لصفة المعقولات الأول. وأما القسم الثاني منها وهو أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة. فباطل أيضاً.
الصفحة : 381
لامتناع حصول صفة لموصوف غير مستعد لحصولها. وأما القسم الثالث وهو أن يكون حصول الاستعداد قبل وجود المقارنة فيقتضي في هذا الموضع أن يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية أيضاً كما كان في القسم الأول وذلك لأن الماهية قبل المقارنة إنما تكون مجردة عن اللواحق الغريبة لكونها معقولة فلا يكون هناك شيء يفيدها الاستعداد غير ذاتها وحينئذ يسقط الشك أيضاً. ونرجع إلى المتن. ف M0وه إن هذا الاستعداد لتلك الماهية إن كان من لوازم الماهية كيف كانت فقد سقط التشكك. إشارة إلى القسم الأول من القسمين الأولين. ومعنى كيف كانت أن الماهية سواء كانت في العقل أو في الخارج. و M0وه وإن كان إنما يكتسبه عند الارتسام في العقل. إشارة إلى القسم الثاني المنقسم إلى الأقسام الثلاثة. والارتسام في العقل وإن لم يكن مقارنة الماهية لمعقول. و M0وه فيكون الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الاكتساب له. إشارة إلى القسم الأول من الثلاثة. والفاء في قوله فيكون يقتضي العطف على قوله تكتسبه والمعنى أن الماهية إن كانت تكتسب الاستعدادات عند الارتسام في العقل الذي هو المقارنة به فكان حصول الاستعداد المستفاد مع حصول الاكتساب له. و M0وه فيكون لم يكن استعداداً للشيء حتى حصل فاستعد له. إشارة إلى بيان فساد هذا القسم. والفاء في قوله فيكون لجواب الشرط المذكور في قوله وإن كان إنما يكتسبه والفاضل الشارح جعل قوله: فيكون الاستعداد الشارح جعل قوله: فيكون الاستعداد إنما مع حصول الاكتساب جواباً للشرط وبياناً لفساد القسم الثاني من القسمين الأولين فتحير لذلك في تفسير ألفاظ الكتاب وقدر احتمالين ثم زيفهما وترك المتن غير مفسر.
الصفحة : 382
وقوله: إشارة إلى القسم الثاني من الثلاثة وبيان فساده. وكان قوله وقد كان تامة بمعنى حصل. قوله وهذا كله محال. وهذا كله محال. تصريح لفساد القسمين المذكورين. والغرض إنتاج القسم الثالث الباقي من الثلاثة. و M0وه فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة فهو للماهية. إشارة إلى القسم الثالث من الثلاثة وبيان أنه راجع إلى كون الاستعداد لازماً للماهية. و M0وه بل لعل الاستعدادات الخاصة لبعض ما يقارن تتلو المقارنة الأولى. إشارة إلى ما ذكرناه من كون الاستعداد لصفة أخرى غير الحاصلة وهيهنا قد تم الجواب. قوله وكذلك فاعلم أن الماهية المعنى الجنسي استعداداً لكل فصل له فإن لم يكن له خروج إلى وهو جواب لشك آخر تقريره أن يقال: المعنى المشترك الجنسي كالحيوان مثلاً إذا كان مقارناً لفصل كالناطق لم يكن مستعداً لمقارنة فصل آخر كالصهال وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة عند كونها قائمة بذاتها غير مستعدة للمقارنة وإن كان عند كونها قائمة بالقوة العاقلة مستعدة لها. والجواب: أن معنى الجنسي من حيث طبيعته الجنسية مستعدة لكل واحد من الفصول التي يقارنه مقارنة مقوم لوجوده محصل لإنيته فإن لم يكن لبعضها كالصهال مثلاً خروج إلى الفعل فلوجود مانع كالناطق سبقه فقوم المعنى الجنسي وحصله نوعاً وأخرجه بذلك عن كونه طبيعة غير محصلة مستعدة لمقارنة الفصول فزال الاستعداد لوجود هذا المانع. لا مع كونه على طبيعته الجنسية بل بعد زواله عن تلك الطبيعة. فهو مستعد لمقارنة الفصول مادامت طبيعته الجنسية باقية. وإذا كان حال الجنس الذي لا يتحصل وجوده بالمقارنة كذلك فكيف يكون حال الأنواع المحصلة الغنية عن المقارنة في كونها مستعدة لمقارنة أعراض تلحقها لحوق شيء غير محتاج إليه. أي إنما يكون الأنواع باقتضاء الاستعداد لمقارنتها
الصفحة : 383
مادامت على طبائعها النوعية أولى من الأجناس. ولما كانت الماهية المعقولة التي نحن في قصتها نوعية محصلة غنية عن مقارنة سائر المعقولات فهي باستلزام استعداد مقارنتها تنبيه: إنك إذا حصلت ما أصلته لك علمت أن كل شيءٍ ما من شأنه أن يصير صورة معقولة وهو قائم الذات فإنه من شأنه أن يعقل فيلزم من ذلك أن يكون من شأنه أن يعقل ذاته. أقول: هذا ظاهر. وهو تذكير لما بينه في الفصول المتقدمة. قوله وكل ما من شأنه أن يجب له ما من شأنه ثم يكون من شأنه أن يعقل ذاته فواجب له أن يعقل ذاته. وهذا وكل ما يكون من هذا القبيل غير جائز عليه التغيير والتبديل. أقول: قد تبين فيما مضى أن الماهيات المعقولة إنما تكون مجردة عن اللواحق الغريبة غير مقارنة إلا لما يلزم ذاتها عن ذاتها فما كان منها مجرداً بنفسه بأحوال نفسه لا بتجريد العقل إياه كالعقول المفارقة وما قبلها كان من شأنه أن يجب له ما من شأنه. لأن المقتضي لما من شأنه لا يكون إلا ذاته ولا يكون هناك مانع وما يقتضيه ذات الشيء ولا يمنعه مانع يكون لا محالة واجباً ما دامت الذات باقية وما يجب بحسب الذات يدوم بدوامها ويمتنع أن يتغير ويتبدل فإذن يجب أن يكون ما هو هكذا معقولاً عاقلاً لذاته ولما يصح أن يتم أفعالها بالتصرف في الماديات لا يكون من شأنه أن يجب له ما من شأنه. لوقوف ما من شأنه على غيره بل يجب من ذلك ما يكون مستجمعاً لأسبابه ويمتنع ما يفوته بعضها. وهيهنا قد تم الكلام في إدراك النفس وبقي الكلام في تحريكها. تكملة النمط. بذكر الحركات عن النفس. تنبيه: لعلك الآن تشتهي أن تسمع كلاماً في القوى النفسانية التي تصدر عنها أعمال وحركات. فلتكن هذه الفصول من هذا القبيل. معناه ظاهر. إشارة:
الصفحة : 384
أما حركات حفظ البدن وتوليده فهي تصرفات في مادة الغذاء. أقول: يريد أن يشير إلى الحركات المنسوبة إلى النفس النباتية التي يفعل أفعالاً مختلفة غير إرادة. وإلى القوى التي هي مبادئ تلك الأفعال وهي التي تسميها الأطباء قوى طبيعية. واعلم أن النفوس إنما النفوس تفيض على الأبدان المركبة بحسب قرب أمزجتها من أيضاً من كل نفس كيفية فاعلة مناسبة للحياة تكون آلة لها في أفعالها وخادمة لقواها. وهي الحرارة الغريزية. فالحرارتان تقبلان على تحليل الرطوبات الموجودة في البدن المركب وتعاونهما على ذلك الحرارة الغريبة من خارج. فإذن لولا شيء يصير بدلاً لما يتحلل منه لفسد المزاج بسرعة وبطل استعداد الممتزج لاتصال النفس به ففسد التركيب. فالعناية الإلهية جعلت النفس ذات قوة تتخذ ما يشبه بدنها المركب بالقوة وتحيله إلى أن تشبهه بالفعل فتضيفه إليه بدلاً عما يتحلل وهي قوة لا تخلو ذات نفس أرضية عنها ثم لما كانت الأسطقسات متداعية إلى الإنفكاك ولم يكن من شأن القوى الجسمانية أن تجبرها على الالتئام أبداً كما سيأتي بيانه وكانت العناية الإلهية مستبقة للطبائع النوعية دائماً فقدر بقائها بتلاحق الأشخاص. أما فيما لم يتعذر اجتماع أجزائه لبعده من الاعتدال ولسعة عرض مزاجه فعلى سبيل التولد وأما فيما تعذر ذلك لقربه من الاعتدال ولضيق عرض مزاجه فعلى سبيل التوالد وجعلت نفس الأخير ذات قوة تختزل من المادة التي تحصلها الغاذية ما يجعلها مادة شخص آخر من نوعه ولما كانت المادة المختزلة للتوليد لا محالة أقل من المقدار الواجب لشخص كامل إذ هي مختزلة من شخص جعلت النفس المدبرة لها ذات قوة تضيف من المادة التي تحصلها الغاذية شيئاً فشيئاً إلى المادة المختزلة فتزيد بها النفوس النباتية التامة إنما تكون ذات ثلاث قوى يحفظ بها الشخص إذا كان كاملاً وتكمله مع ذلك إذا كان ناقصاً ويستبقي النوع بتوليد مثله. وهي المسماة بالغاذية والمنمية والمولدة للمثل. فظهر من ذلك أن أفعال جميع هذه القوى إنما يتم بتصرفات في مادة الغذاء. قوله لتحال إلى المشابهة سداً لبدل ما يتحلل. إشارة إلى غاية فعل الغاذية. و M0وه
الصفحة : 385
ولتكون مع ذلك زيادة في النشو على تناسب مقصود محفوظ في أجزاء المغتذي في الأقطار يتم بها الخلق. إشارة إلى غاية فعل المنمية. قوله أو ليختزل من ذلك فضل يعد مادةً ومبدأً لشخص آخر. إشارة إلى غاية فعل المولدة. قوله وهذه ثلاثة أفعال لثلاث قوى. قوله أولها الغاذية وتخدمها الجاذبة للغذاء والماسكات للمجذوب إلى أن تهضمه الهاضمة المهرية والدافعة للثقل. إشارة إلى تقديم الغاذية على الباقية لتقدم فعلها على أفعالها وإلى خوادمها الأربع بحسب أفعال الأربعة على الترتيب الذي ذكره. قوله والثانية القوة المنمية إلى كمال النشوء. أقول: لما كان الإنماء والتوليد معاً محوجين إلى كثرة المادة المتعذر وتحصيلها والتصرف فيها وكان الإنماء أهم لأنه يتعلق بإكمال الشخص. وإنما احتيج إلى توليد المثل لكون الشخص معرضاً للفناء. فجعل الإنماء متقدماً على التوليد بعض التقدم والغاذية تخدم هذه القوى في تحصيل المادة.
الصفحة : 386
قوله فإن الإنماء غير الإسمان. الغذاء إليه ويفترقان بأشياء: منها التناسب في الأقطار ومنها طلب ما يقصدها الطبع ومنها الاختصاص بوقت معين. فالنمو يختص بجميعها والسمن يخالفه أحياناً فيها ويوافقه أحياناً والذبول يقابله النمو والهزال يقابله السمن. قوله والثالث القوة المولدة للمثل وتنبعث بعد فعل القوتين مستخدمة لهما. أقول: هذه القوة تنقسم إلى نوعين مولدة ومصورة والمولدة تنقسم إلى نوعين محصلة للبدن ومفصلة إياه إلى أجزاء مختلفة كالأعضاء وهي التي تسمى مغيرة أولى بالقياس إلى التي تغير الغذاء خدمة للغاذية والغاذية والمنمية تخدمان المولدة كما مر. قوله لكن النامية تقف أولاً. أقول: الغاذية في أول الأمر تقوى على تحصيل مقدارٍ أكثر مما يتحلل لصغر الجثة وكثرة الأجزاء الرطبة فيها فيعمل المنمية فيما فضل من الغذاء ثم يعجز عن ذلك لكبر الجثة وزيادة الحاجة لنفاد أكثر الرطوبات الأصلية الصالحة لتغذية الحرارة العزيزية فيصير ما قوله ثم تقوى المولدة ملاءة فتقف أيضاً. أقول: عند القرب من تمام النمو تفرغ النفس للتوليد فتقوى المولدة ملاءة أي حيناً. يقال: أقمت عنده ملاءة من الدهر بفتح الميم وكسره وضمه أي حيناً وبرهة. ثم إذا عجزت الغاذية عن إيراد بدل ما يتحلل بحيث لم يفضل شيء تتصرف المولدة فيه أو انحرف المزاج بسبب الانحطاط المفرط فصارت المادة غير مستعدة لذلك وقفت المولدة أيضاً.
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قوله وتبقى الغاذية عمالة إلى أن تعجز فيحل الأجل. أقول: إنما يحل الأجل عند عجزه عن إيراد البدل لسرعة تحلل الأجزاء وانحراف المزاج عن الاعتدال وانطفاء الحرارة الغريزية لعدم غذائها ووجود ما يضادها. إشارة: وأما الحركات الاختيارية فهي أشد نفسانية. أقول: يريد أن يشير إلى الحركات المنسوبة إلى النفس الحيوانية التي تفعل أفعالاً مختلفة والترك وتتساوى نسبتهما إليه بحسب إرادة ترجح أحدهما وإنما قال: هذه الحركات أشد نفسانية. لأنها في النفس الأرضية تصدر عما تصدر عنه الأفعال النباتية من غير عكس. واعلم أن لهذه الحركات مبادئ أربعة مترتبة أبعدها عن الحركات هو القوة المدركة: وهي الخيال أو الوهم في الحيوان والعقل العملي بتوسطهما في الإنسان. وتليها قوة الشوق فإنها تنبعث عن القوى المدركة وتنشعب إلى شوق نحو طلب إنما ينبعث عن إدراك الملائمة في الشيء اللذيذ أو النافع إدراكاً مطابقاً أو غير مطابق وتسمى شهوة. وإلى شوق نحو دفع وغلبة إنما تنبعث عن إدراك منافاة في الشيء المكروه أو الضار وتسمى غضباً. ومغايرة هذه القوة للقوى المدركة ظاهرة وكما أن الرئيس في القوى المدركة الحيوانية هو الوهم فالرئيس في المحركة هو هذه القوة. ويليها الإجماع وهو العزم الذي ينجزم بعد التردد في الفعل والترك. وهو المسمى بالإرادة والكراهة. ويدل على مغايرته للشوق كون الإنسان مريداً لتناول ما لا يشتهيه وكارهاً لتناول ما يشتهيه وعند وجود هذا الإجماع يترجح أحد طرفي الفعل والترك اللذين يتساوى نسبتهما إلى القادر عليهما. وتليهما القوة المنبثة في مبادئ العضل المحركة للأعضاء. ويدل على مغايرتها لسائر المبادئ كون الإنسان المشتاق العازم غير قادر على تحريك أعضائه وكون القادر على ذلك غير مشتاق ولا عادم. وهي إليها.
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قوله ولها مبدأ عازم مجمع. إشارة إلى الإجماع المذكور. وقوله: مذعناً ومنفعلاً عن خيال أو وهم أو عقل. إشارة إلى المبادئ البعيدة. وقوله: تنبعث عنها قوة غضبية دافعة للضار أو قوة شهوانية جالبة للضروري أو النافع الحيوانيين. إشارة إلى أن قوة الشوق متوسطة بين القوى المدركة والإجماع. قوله فيطيع ذلك ما انبث في العضل من القوة المحركة الخادمة لتلك الآمرة. تطيع الإجماع وتلك الآمرة إشارة إلى المبادئ الثلاث لهذه القوى. فإن المحركة بالحقيقة هي هذه والباقية آمرة ولما ذكر كون الشوق منبعثاً عن القوى المدركة وكون القوى مطيعة للإجماع استغنى عن ذكر الترتيب وعن ذكر إسناد الإجماع إلى الشوق. إشارة: الجسم الذي في طباعه ميل مستدير فإن حركاته من الحركات النفسانية دون الطبيعة وإلا لكان بحركة واحدة يميل بالطبع عما يميل إليه بالطبع ويكون طالباً بحركته وضعاً ما بالطبع في موضعه. وهو تارك له وهارب منه بالطبع. ومن المحال أن يكون المطلوب بالطبع متروكاً بالطبع أو المهروب عنه بالطبع مقصوداً بالطبع بل قد يكون ذلك الإرادة لتصور غرضٍ ما يوجب اختلاف الهيئات فقد بان أن حركته نفسانية إرادية. أقول: يريد أن يبين كون الحركات المستديرة الفلكية صادرة عن نفس فلكية لا عن طبيعة. والنفس الفلكية هي التي تصدر عنها أفعال مختلفة بإرادة والطبيعة هي التي تصدر عنها أفعال غير مختلفة عن غير إرادة. فالفارق بينهما هو وجود لإرادة وعدمها وعادم الإرادة لا
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يطلب شيئاً يتركه ولا يترك شيئاً يطلبه. وواجدها ربما يفعل كذلك لتصور غرض موجب وأوضاع يطلبها. لم يمكن أن تكون طبيعية فإذن هي نفسانية وإنما لم يحتمل أن تكون قسرية لأن المفروض حركة صادرة عن ميل مستدير طباعي لا عن شيء خارج عن ذات المتحرك وألفاظ الكتاب ظاهرة. مقدمة: المعنى الحسي إلى مثله تتجه الإرادة الحسية والمعنى العقلي إلى مثله تتجه الإرادة العملية. وكل معنى على كثير غير محصور فهو عقلي سواء كان معتبراً لواحد شخصي كقولك ولد آدم أو غير معتبر كقولك الإنسان. أقول: هذه مقدمة لإثبات النفوس الفلكية وتشتمل على حكمين: أحدهما: أن الإرادة التي تطلب معنى حسياً كلقاء زيد مثلاً هذه اللقية مثلاً إرادة حسية أي متعلقة بجزئي محسوس والإرادة التي تطلب معنى عقلياً كلها الحبيب مطلقاً مثلاً إرادة عقلية: أي متعلقة بشيء معقول. فالإرادة إما حسية وإما عقلية. والثاني: أن المعنى الذي يحمل على كثير غير محصور سواء كان معتبراً بواحد شخصي كولد آدم أو لم يكن كالإنسان فهو معنى عقلي. ولا يضره في كونه عقلياً تقييده بالشخص. وإنما قيده بقوله: غير محصور لأن المعنى الذي يطلق على كثيرين ربما يكون جزئياً ظاهران. إشارة: حركة لجسم الأول بالإرادة ليست لنفس الحركة فإنها ليست من الكمالات الحسية ولا العقلية وإنما تطلب لغيرها. أقول: يريد بيان أن نفس الفلك التي تصدر عنها الحركة المستديرة ذات إرادة عقلية كالنفوس الإنسانية. وإنما خص الجسم الأول بالذكر. لأنه في النمط الثاني أقام البرهان على وجوده وعلى كونه ذا حركة مستديرة وعلى امتناع سائر أنواع الحركات عليه ولم يتعرض لسائر الأفلاك. فنقول: إن الحركة لا يمكن أن تقتضيها لذاتها محرك قار الذات بحسب طبيعة أو إرادة أو غير ذلك. لأن مقتضي الشيء يدوم بدوامه وما لا قرار له في ذاته لا يمكن أن يدوم بدوام
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شيء له قرار. فالمحرك القار إنما يقتضيها لا لذاتها بل لشيء آخر يتحصل بها فيكون ما يقتضيه لذاته ذلك المحرك هو ذلك الشيء لا الحركة فإذن الحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاتها. وقولهم في تعريف الحركة. إنها كمال مبدأ أول لما بالقوة. لا يناقض ما ذكرناه لأن معنى كماليتها المنسوبة إلى الأول هو تأديها إلى كمال ثان فهو أيضاً دال على فنقول: قد ذكرنا أن الإرادة إما حسية وإما عقلية والحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاتها لا بحسب الحس. ولا بحسب العقل. فإذن حركة الجسم الأول بالإرادة ليست لنفس الحركة. قوله وليس الأولى لها إلا الوضع وليس بمعين موجود بل فرضي ولا بمعين فرضي تقف عنده بل معين كلي. فتلك إرادة عقلية. أقول: غاية الحركة إما أين معين أو كيف أو كم كذلك. والإرادة إنما تطلب شيئاً يكون حصوله أولى لها من لا حصوله. ولما كانت أصناف الحركات ممتنعة على الجسم الأول إلا الوضعية. على ما ذكرنا في النمط الثاني. فليس الأولى لإرادته إلا الوضع المعين الذي يطلبه بالحركة. والمطلوب يمتنع أن يكون حاصلاً للطالب حال كونه طالباً. فإذن الوضع المعين الذي تطلبه تلك الإرادة ليس بمعين موجود بل معين مفروض تفرضه الإرادة. ويتجه إليه بالحركة. والتعين لا ينافي الكلية لأن كل واحد من كل كلي فله مع كليته تعين يمتاز به عن سائر آحاد ذلك الكلي. فإذن المعين المفروض لا يجب أن يكون جزئياً بل هو إما جزئي. الجسم الأول التي هي علة لوجود الزمان يمتنع أن تقف. فإذن مطلوب إرادة الجسم الأول هو وضع معين مفروض كلي. وتقييده بالجسم الجزئي الواحد لا يضر كليته. كما مر في المقدمة. وأيضاً الإرادة المتوجهة إلى مراد كلي عقلية. على ما مر أيضاً في المقدمة فإذن إرادة الجسم التي هي مبدأ حركته الوضعية عقلية. قوله وتحت هذا سر. أقول: الظاهر من مذهب المشائين أن المباشر لتحريك الفلك نفس جسمانية هي صورته المنطبعة في مادته وأن الجوهر المجرد عن مادته الذي يستكمل به نفسه هو عقل غير مباشر للتحريك. والشيخ قد استدل بما ذكره على أن المباشر للحركة ذو إرادة عقلية. وقد
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تقرر فيما مضى أن القوى الجسمانية ليس من شأنها أن تعقل. وأن العقول التي من شأنها أن يجب لها ما من شأنها ليس من شأنها أن يباشر التحريك. فإذن وجب أن يكون للفلك نفس مفارقة كالنفوس الناطقة الإنسانية من شأنها أن تعقل. وتباشر التحريك لتكون ذات إرادة عقلية وليصدر عنها الحركة المستديرة لكن لما كان القول بذلك مخالفة للجمهور منهم لم يصرح الشيخ به وأشار إلى ذلك بقوله: وتحت هذا سر. وذكر هيهنا سراً لكنه لم يفصل القول فيه إلا في الموضع الرابع. والأول في هذا الموضع. والثاني في آخر الفصل العاشر من النمط السادس حيث قال: وإنما نفس السماء فهو صاحب إرادة جزئية أو صاحب إرادة كلية يتعلق بها لينال ضرباً من الاستكمال إن كان وفيه سر. الثالث في الفصل الرابع عشر من ذلك النمط حيث تكلم في كيفية تشبه النفس بالعقل فقال: وأنت إذا طلبت الحق بالمجاهدة فربما لاح لك سر واضح حق والرابع في الفصل التاسع من النمط العاشر فإنه قال هناك: ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستوراً إلا على الراسخين في الحكمة المتعالية أن لها بعد العقول المفارقة التي لها كالمبادئ نفوساً ناطقة غير منطبعة في موادها بل لها معها علاقة ما كما لنفوسنا مع أبداننا ففي هذا الموضع صرح بحقيقة ذلك السر. تنبيه: الرأي الكلي لا ينبعث منه شيء مخصوص جزئي فإنه لا يتخصص بجزئي منه دون جزئي آخر إلا بسبب مخصص لا محالة يقترن به ليس هو وحده. أقول: يريد أن يبين أن نفس الفلك التي هي ذات إرادة عقلية هي أيضاً ذات إرادة جزئية. والفاضل الشارح جعل مبدأ الإرادة الكلية نفساً مجردة ومبدأ الإرادة الجزئية نفساً أخرى أعني ذا ذاتين متباينين هو آلة لهما معاً بل مذهب الشيخ هو أن لكل فلك نفساً واحدة مجردة تفيض عنها صورة جسمانية على مادة الفلك فيتقوم بها وهي تدرك المعقولات بذاتها وتدرك الجزئيات بجسم الفلك وتحرك الفلك بواسطة تلك الصورة التي هي باعتبار تحريكها قوة كما في نفوسنا وأبدلننا بعينها على ما صرح به فيما نقله عنه هذا الفاضل من النمط العاشر. ولنرجع إلى المتن فقوله: الرأي الكلي لا ينبعث منه شيء مخصوص جزئي حكم كلي
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وباقي كلامه هو البرهان عليه. وقوله: إلا بسبب مخصص لا محالة يقترن به إشارة إلى كيفية انبعاث الجزئيات عن الكليات. فإن الحكم بأن هذا الدرهم ينبغي أن يبذل مثلاً لا ينبعث عن الحكم بأن الدراهم ينبغي أن يبذل إلا مع الشعور بهذا الدرهم. قوله والمريد من الحيوان بقوته الحيوانية للغذاء إنما يريده ويتخيل له غذاء جزئي. فينبعث منه إرادة حيوانية جزئية. وهناك يطلب الغذاء بحركته. وإنما يتخيل له على الجهة الجزئية. وإن كان لو حصل له آخر بدله لم يكرهه بل قام مقامه. فليس ذلك دليلاً على أنه كان ذلك متمثلاً أقول: هو إزالة شك يرد على ما ذكره وهو أن يقال: الحيوان ربما يريد تناول الغذاء مطلقاً لا تناول غذاء بعينه وذلك لأنه حينئذ يتناول أي غذاء وجده. فإرادته تلك كلية. لأنها نحو مراد كلي ثم إنه إذا حضر غذاء ما جزئي تناوله وذلك يدل على صدور الفعل الجزئي عن الإرادة الكلية فأزال هذا الشك بأن قال: المبدأ الأول لهذا العقل هو تخيل الغذاء. والحيوان إنما يتخيل غذاءً جزئياً يتذكره كما أحس به. لأنه لا يعقل الكليات مجردة ثم إنه ينبعث من ذلك التخيل شوق جزئي إلى ذلك الغذاء الذي يذكره فيعزم على طلبه ويتحرك في الطلب فإن وجد غذاء آخر غيره بالشخص. قام مقام طلبه لكونه بالنوع هو. وهو أمر يرجع إلى الغذاء لا إلى الحيوان وإرادته وذلك لا يدل على أنه كان الغذاء الكلي متمثلاً عنده.
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قوله وكذلك في قطع المسافة يتخيل له حدود جزئية إياها يقصد وربما كان متجدد الوجود نحواً ما تجدد الحركة المستمرة على الاتصال وذلك لا يمنع الشخصية والجزئية في التخيل كما لا يمنع في الحركة. أقول: لما فرغ عن بيان الحكم المذكور ذكر المقصود منه. وهو الاستدلال بصدور الحركة محالة على امتداد يمكن أن يفرض فيه حدود جزئية تتجزأ المسافة بها إلى أجزائها الجزئية فقاطع تلك المسافة يتخيل تلك الحدود بعداً واحداً وينبعث عن كل تخيل إرادة جزئية لقصد ذلك الجزء من المسافة التي انفصل بذلك الحد. فتصير تلك الإرادة الجزئية سبب قطع ذلك الجزء. ثم الحال لا يخلو إما أن ينقطع التخيل فتنقطع الإرادة والحركة فيقف المتحرك أو لا ينقطع بل تتصل التخيلات متجددة على التوالي حسب اتصال المسافة وتتصل الإرادات المنبعثة عنها فتستمر الحركة وكما أن استمرار الحركات لا يمنع شخصيتها ولا يقتضي كليتها كذلك استمرار التخيلات والإرادات على سبيل الانصرام والتجدد لا يمنع جزئيتها ولا يقتضي كونها كلية.
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قوله ولمثل هذا ما يتخصص الإرادة بشيء جزئي حتى يكون. والإرادة الكلية مقابلها مراد كلي ولا يجب له تخصص جزئي. أقول: لما فرغ عن بيان كيفية كون الإرادة الكلية مع الإرادة الجزئية مبادئ للحركات الجزئية جعل الحكم كلياً في صدور الفعال الجزئية عن الإرادة الكلية وذكر أن ذلك إنما كلية تقتضي مراداً كلياً ولا يوجب تخصصاً جزئياً فلا محالة يحتاج في ذلك إلى انضياف أمر جزئي إليه. قوله ونحن أيضاً فربما قضينا قضاءً كلياً من مقدمات كلية فيما يجب أن يعقل ثم اتبعناها قضاءً جزئياً ينبعث منها شوق وإرادة متعينان ضرباً من التعين الوهمي فينبعث منه القوة المحركة إلى حركات جزئية تصير هي مراداً لأجل المراد الأول. أقول: وهذا استشهاد بكيفية صدور حركاتنا عن آرائنا الكلية وتأكيد لما ذكره فإنا نتصور رأياً كلياً مثلاً كتصورنا أنه ينبغي أن يصدر عنا بذل الدرهم وهذا قضاء كلي حصلناه من مقدمات كلية هي قولنا ينبغي أن يصدر عنا الفعل الجميل ومن الأفعال الجميلة بذل الدرهم ثم اتبعناها قضاءً جزئياً هو أن هذا الدرهم الذي في يدي ينبغي أن أبذله. فينبعث من هذا القضاء الجزئي شوق وإرادة متعينان إلى بذل هذا الدرهم فتنبعث القوة المحركة إلى دفعه إلى مستحق. فصار هذا البذل بهذا الدرهم مرادي لأجل المراد الأول الذي هو صدور بذل الدرهم عني. والنسبة لا تتحقق إلا بعد حصول المنتسبين. فإدراك الشيء الجزئي تتوقف على حصوله المتوقف على تحصيل فاعله إياه. فلو توقف تحصيل فاعله إياه على إدراكه من حيث هو جزئي لزم الدور. والجواب أن إدراك الجزئي قبل وجوده يتوقف على حصوله في الخيال لا على حصوله في الخارج وحصوله في الخارج هو الذي يتوقف على تحصيل الفاعل إياه المتوقف على إدراكه. فإنه كما يمكن حصوله الجزئي في الخارج هو الذي يتوقف على تحصيل الفاعل إباه المتوقف على إدراكه له. فإنه كما يكون حصوله الجزئي في الخارج مبدأ لحصوله في
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الخيال فقد يكون حصوله في الخيال أيضاً مبدأً لحصوله في الخارج. ولا يلزم الدور. ثم قال: وأيضاً نعلم قطعاً أنا متى حاولنا فعل حركة فإنا لا نحاول إلا إيجاد الحركة من حيث هي حركة في الموضع الفلاني في الوقت الفلاني. وذلك لأينا في الكلية ولا نحاول الحركة المعية من حيث هي معينة. فإنها غير حاصلة. فكيف نقصدها وهذا الاستقراء يوجب القطع بأن المؤثر في الفعل الجزئي هو القصد الكلي وأنه إنما يتخصص ذلك الجزئي بسبب تخصص المحل والوقت. فقوله: نحاول حركة جسم معين من حيث هي حركة في الموضع الفلاني في الوقت الفلاني. يشتمل على تناقض وأيضاً قوله: إنا نقصد الحركة الكلية في موضع ووقت معينين. يناقض قوله: الحركة تتخصص بتخصص المحل والوقت. ثم أورد المعارضة بأن الإرادات الجزئية أيضاً أمور جزئية حادثة فلا بد لها من علل حادثة جزئية. والكلام فيها كالكلام في الأول فيتسلسل. ثم التسلسل إن كان دفعة فهو محال وإن كان السابق علة للاحق كان أيضاً محالاً. لأن السابق ينعدم حال حصول اللاحق والمعدوم لا يكون علم للموجود. والجواب: أن الإرادة الجزئية كما كانت سبباً لحدوث حركة جزئية فتلك الحركة أيضاً سبب لحدوث إرادة أخرى جزئية حتى تتصل الإرادات في النفس والحركات في الجسم. ولا يتسلسل دفعة لأن الإرادة لكون الجسم في حدٍ ما من المسافة ما لم توجد لم يجب تحريك الجسم إليه. وإذا وجدت امتنع أن يكون الجسم في حال وجود الإرادة في ذلك الحد الذي يريده لأن إرادة الإيجاد لا تتعلق بالموجود بل كان في حد آخر قبله وامتنع أن يحصل في الحد الذي يريده حال كونه في الحد الذي قبله. فإذن تأخر كونه في الحد الذي يريده عن وجود الإرادة لأمر يرجع إلى الجسم الذي هو القابل لا إلى الإرادة التي هي الفاعلة. ومع لوجود إرادة تتجدد مع ذلك الوصول. ووجود كل إرادة سبباً لوصول يتأخر عنها فتستمر الحركات والإرادات استمرار شيء غير قادر بل على سبيل تصرم وتجدد. والسابق لا يكون بانفراده علة للاحق بل هو شرط ما تتم بانضيافه إليها. وهذا من غوامض هذا العلم. ثم قال: وإذا جاز أن يكون السابق علة للاحق فلم لا يجوز أن تكون الحركة السابقة علة
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للاحقة. وبذلك يحصل الاستغناء عن إثبات هذا النفس. والجواب: أن الشيخ لم يستدل بهذا على وجود النفس بل استدل باستدارة الحركة على وجود الإرادة وبها على وجود النفس ولذلك قال في الحركة المستقيمة الطبيعية: تكون كل حركة سابقة سبباً به يتم كون الطبيعة علة لوجود الحركة اللاحقة من غير أن أثبت هناك نفساً. ثم قال: ومع القول بوجود الإرادة الكلية فلم لا يجوز أن يكون سبب التخصيص هو القابل وبيان أن الفلك يقتضي بإرادته الكلية حركة كلية إلا أن جرم الفلك في كل وقت لما لم يقبل إلا حركة خاصة وامتنع الرجوع والسكون عليه تخصصت الحركة بسببه واستمرت أليس يصدر بزعمهم من العقل الفعال مع أن نسبته إلى الكل سواء شيء خاص لتخصص قابله. والجواب ما مر وهو أن العلة القارة بانفرادها يمتنع أن تقتضي الحركة وأما العقل الفعال ثم قال: ولئن سلمنا ذلك لكنه لا يستقيم على أصولهم. لأنهم يقولون: غرض النفس من التحريك هو التشبه بالعقل والنفس المحركة لا تدرك العقل وإن أثبتوا ناطقة مدركة فهي لا تحرك. والجواب على مذهب المشائين: أن النفس الجسمانية تدرك العقل إدراكاً غير مجرد بل مشوباً باللواحق المادية على نحو التوهم أو التخيل وعلى مذهب الشيخ أن النفس الناطقة الفلكية تدرك العقل بذاتها وتحرك الفلك بقوة منطبعة في جسمه كنفوسنا. وباقي اعتراضاته ينحل بما مر. موعد وتنبيه: أما الشيء الذي يتشوقه الجرم الأول في الحركة الإرادية فموعد بيانه بعدما نحن فيه. إلا أنك يجب أن تعلم أنه لن يتحرك متحرك إرادي إلا لطلب شيء أن يكون للطالب أولى وأحسن من أن لا يكون إما بالحقيقة وإما بالظن وإما بالتخيل العبثي. فإن فيه ضرباً خفياً من طلب اللذة. والساهي والنائم إنما يفعل وهو يتخيل لذةً ما أو تبديل حالٍ ما مملولةٍ أو إزالةٍ وصبٍ ما. فإن النائم يتخيل وأعضاؤه أيضاً قد تطيع تحريكه عن تخيله لا سيما في حالة يكون بين النوم واليقظة أو في الشيء الضروري كالنفس أو في الشيء الذي كالضروري التخيل شيء والشعور بالتخيل أنه هو ذا تخيل شيء. وانحفاظ ذلك الشعور في الذكر
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شيء. وليس يجب أن ينكر وجود التخيل لأجل فقد أحد الأمرين. أقول: قد ذكر هيهنا أن الحركة الفلكية لا تراد لذاتها بل تراد لحصول وضع كلي وكما أن حصول الوضع الكلي ليس أيضاً لذاته مراداً بل إنما يراد لشيء آخر. وكان من الواجب أن يبين الشيء الذي هو لذاته غاية هذه الحركة لكن هذا النمط لما كان مقصوراً على إثبات النفوس وأفاعيلها وكان النمط السادس مشتملاً على ذكر الغايات كان إيراد ذلك فيه أولى فموعد بيانه هناك. وإنما وقع ذكر الوضع الكلي هيهنا أيضاً بالعرض. لأنه احتاج إلى ذلك في الاستدلال على وجود النفس العاقلة ثم ذكر أن الواجب عليك في هذا الموضع أن تعلم أن المتحرك الإرادي لا يتحرك إلا لطلب شيء يرى وجوده أولى من عدمه. وهو غرض ما مشعور به على الإجمال ليميز بين الحركة الصادرة عن النفس والصادرة عن الطبيعة وليميز أيضاً بين الأفعال النفسانية والأفعال العقلية على ما يجيء بيانه في النمط السادس ثم ذكر أن الشعور بأولوية المطلوب قد يقع على وجوه: فإنه قد يكون حقيقياً وقد يكون تخيلياً. وذكر حركات إرادية خفية الغايات كحركة العابث والساهي والنائم فإن منكري إسناد هذه الحركة إلى غاية مشعور بها يتمسكون بأمثالها وبين غايات كل واحدة منها ثم أجاب عن شبهة لهم: وهي أن العابث والساهي والنائم لو فعلوا أفعالهم لغايات تخيلوها لوجب أن يتذكروها بأن تخيل الغابة والشعور به وحفظ الشعور ثلاثة أمور يتوقف التذكر على جميعها. فوجود التذكر يدل على وجودها جميعاً وعدمه لا يدل على عدم واحد منها بعينة على عدم شيء منها لا بعينه أو على عدم جميعها فإذن الاستدلال بعدم التذكر على عدم التخيل غير صحيح وعبارة الكتاب ظاهرة. وهيهنا قد صرح بكون التذكر مركباً من حفظ وإدراك على ما أوضحنا. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 1
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القسم الثالث في علم ما قبل علم الطبيعة الوجود هيهنا هو الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود الذي لا علة له وعلى الوجود المعلول بالتشكيك. والمحمول على أشياء مختلفة بالتشكيك لا يكون نفس ماهيتها ولا جزءاً من ماهيتها بل إنما يكون عارضاً لها. فإذن هو معلول مستند إلى علة. ولذلك قال الشيخ في الوجود وعلله. تنبيهٌ إعلم أنه قد يغلب على أوها الناس أن الموجود هو المحسوس وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال وأن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود. وأنت يتأتى لك أن تتأمل نفس المحسوس فتعلم منه بطلان قول هؤلاء لأنك ومن يستحق أن يخاطب تعلمان أن هذه المحسوسات قد يقع عليها اسم واحد لا على سبيل الاشتراك الصرف بل بحسب معنى واحد مثل اسم الإنسان. فإنكما لا تشكان في أن وقوعه على زيد وعمرو بمعنى واحد موجود فذلك المعنى الموجود لا يخلو إما أن يكون بحيث يناله الحس أو لا يكون. فإن كان بعيداً من أن يناله الحس فقد أخرج التفتيش من المحسوسات ما ليس بمحسوس. وبهذا أعجب. وإن كان محسوساً فله لا محالة وضع وأين ومقدار معين وكيف معين لا يتأتى أن يحس بل ولا أن يتخيل إلا كذلك فإن كل محسوس وكل متخيل فإنه يتخصص لا محالة بشيء من هذه الأحوال. وإذا كان كذلك لم يكن ملائماً لما ليس بتلك الحال فلم يكن مقولاً على كثيرين مختلفين في تلك الحال. فإذن الإنسان من حيث هو واحد الحقيقة بل من حيث حقيقته الأصلية التي لا تختلف فيها الكثرة غير محسوس بل معقول صرف. وكذلك الحال في كل كلى أقول: يريد التنبيه على فساد قول من زعم أن الموجود هو المحسوس وما في حكمه وهم المشبهة ومن يجري مجراهم ممن يذعن لقوته الوهمية الحاكمة على ما ليس من شأنه أن يكون محسوساً حكمها على المحسوسات. فقوله إن الموجود هو المحسوس قضية وقوله وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال كعكس نقيض لها. والجوهر هيهنا هو الذات وإنما قال بجوهره لأنهم لا يجوزون وجود شيء يناله الحس بأفعاله لا بذاته وقوله وأن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود إيضاح لما سبق
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وذلك لأن المحسوس هو ماله مكان أو وضع بذاته وهو إما جسم أو جسماني وهم ينكرون وجود ما لا يكون جسماً أو جسمانياً والشيخ نبه على فساد قولهم بوجود الطبائع المعقولة من المحسوسات لا من حيث هي عامة أو خاصة بل من حيث هي مجردة عن الغواشي الغريبة من الأين والوضع والكم والكيف مثلاً كالإنسان من حيث هو إنسان الذي هو جزء من زيد أو من هذا الإنسان بل كل إنسان محسوس وهو الإنسان المحمول على الأشخا فإنه من حيث هو هكذا موجود في الخارج وإلا فلا تكون هذه الأشخاص أناساً ثم إن كان محسوساً وجب أن يكون الإحساس به مع لواحق معينة كأينٍ ما ووضعٍ ما متعينين وحينئذ يمتنع أن يكون مقولاً على إنسان لا يكون في ذلك الأين وعلى ذلك الوضع فلا يكون المشترك فيه مشتركاً فيه. هذا خلف. وإن لم يكن محسوساً فهيهنا موجود غير محسوس وهو الموجود المعقول. وأعلم أن الإنسان من حيث هو واحد الحقيقة غير الإنسان الواحد فإن معنى الأول هو الإنسان من حيث هو طبيعة واحدة لا من حيث هو حيوان أو ناطق أو واحد أو غير ذلك ومعنى الثاني هو الإنسان المقترن بالوحدة. والأول مشترك فيه والثاني غير مشترك فيه. ولذلك فسر الشيخ قوله من حيث هو واحد الحقيقة بقوله بل من حيث حقيقته الأصلية التي لا تختلف فيها الكثيرة وباقي ألفاظ الكتاب ظاهر. واعترض بعض المعترضين على هذا البيان بأن الإنسان المشترك موجود في العقل لا في الخارج والمطلوب إثبات موجود في الخارج غير محسوس. وينحل الاعتراض بالفرق بين طبيعة الإنسان التي يعرض لها الاشتراك وعدمه وبين الإنسان المأخوذ مع الاشتراك فإن الأول يوجد في الخارج والعقل والثاني يوجد في العقل فقط على ما مرت الإشارة إليهما.
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وهم وتنبيهٌ ولعل قائلاً منهم يقول: إن الإنسان مثلاً إنما هو إنسان من حيث له أعضاء من يد وعين وحاجب وغير ذلك. ومن حيث هو كذلك فهو محسوس. فننبهه ونقول له: إن الحال في كل عضو كلي مما ذكرته أو تركته كالحال في الإنسان نفسه. أقول: هذا الوهم هو أن يقال: إنكم قد اشترطتم في الإنسان المعقول تجريده من الوضع والكم والإنسان لا يعقل إلا وله أعضاء ذوات أقدار متباينة الأوضاع على ما يتخيل منه ويحس به. والشيخ لم يشتغل بإيضاح الحال في معقولية الإنسان لأن الاشتغال بالمثال إنما يكون خروجاً من المقصود بل نبه على أن الحال في كل واحد من الأعضاء والأجزاء في كونه في طبيعة معقولة غير محسوسة كالحال في الإنسان نفسه. تنبيهٌ إنه لو كان موجود بحيث يدخل في الوهم والحس لكان الحس والوهم يدخلان في الحسن والوهم ولكان العقل الذي هو الحكم الحق يدخل في الوهم. ومن بعد هذه الأصول فليس شيء من العشق والخجل والوجل والغضب والشجاعة والجبن مما يدخل في الحس والوهم وهي من علائق الأمور المحسوسة فما ظنك بموجودات إن كانت خارجة الذوات عن درجات المحسوسات وعلائقها. لما نبه على أن في كل محسوس شيئاً ليس بمحسوس ولا بموهوم لم يقتصر على ذلك بل نبه أيضاً على أن الحس نفسه ليس بمحسوس ولا بموهوم وكذلك الوهم. وعلى أن العقل الذي يميز بين الحس والمحسوس والوهم والموهوم ليس بموهوم فضلاً عن أن يكون محسوساً ونبه أيضاً على أن للمحسوسات علائق غير محسوسة ولا موهومة وهي طبائع الأمور المدركة بالوهم كالعشق والخجل وغيرهما. فإن أشخاصها مدركة بالوهم وإن لم تكن مدركة بالحس الظاهر وأما طبائعها فليس بمدركة بأحدهما أصلاً. وإذا كان حال الحواس والمحسوسات وعلائقهما هذه فإن ثبت وجود أشياء خارجة عن هذه المراتب بالذات فهي أولى بأن لا تكون محسوسة ولا موهومة. تذنيبٌ كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية التي هو بها حق فهو متفق واحد غير مشار إليه فكيف
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الحق هيهنا اسم فاعل في صيغة المصدر كالعدل والمراد به ذو الحقيقة. وهو بمعنى المصدر يدل بالاشتراك على معان: منها الوجود في الأعيان مطلقاً ومنها الوجود الدائم ومنها حال القول أو العقد الذي يدل على حال الشيء الخارج إذا كان مطابقاً للواقع. فهو صادق باعتبار نسبته إلى الأمر وحق باعتبار نسبة الإمر إليه والمراد هيهنا هو المعنى الأول. واعلم أن مقصوده من إثبات موجود غير محسوس إنما كان هو إثبات مبدء للوجود غير محسوس. فلما بين أن كل موجود في الأعيان فإنه من حيث حقيقته الذاتية التي هو بها حق أي حقيقته المجردة عن العوارض الغريبة المشخصة التي بها هو هو غير قابل للإشارة الحسية صرح بالمقصود وهو أن المبدء الأول الذي يعطي كل ذي حقيقة تحققه وثبوته كيف لا يكون كذلك. وهذا الكلام هو تصريح بالمقصود مما مضى. ولذلك سماه تذنيباً. والفاضل الشارح ظن أنه ألحق المبدء الأول بسائر الحقائق في ذلك على وجه التمثيل فحكم بأن البيان إقناعي. وليس كذلك فإنه إنما حكم حكماً كلياً على كل حقيقة بما هي حقيقة ثم تعجب كيف يتوهم خروج ما هو محقق كل حقيقة عن حكم يثبت على كل حقيقة. الشيء قد يكون معلولاً باعتبار ماهيته وحقيقته وقد يكون معلولاً في وجوده. وإليك أن تعتبر ذلك بالمثلث مثلاً فإن حقيقته متعلقة بالسطح والخط الذي هو ضلعه ويقومانه من حيث هو مثلث وله حقيقته المثلثية كأنهما علتاه المادية والصورية. وأما من حيث وجوده فقد يتعلق بعلة أخرى أيضاً غير هذه ليست هي علة تقوم مثلثيته ويكون جزءاً من حدها وتلك هي العلة الفاعلية أو الغائية التي هي علة فاعلية للعلة الفاعلة لعلية العلة الفاعلية خ يريد أن يشير إلى العلل. وهي إما علل لماهية الشيء أو علل لوجوده. والأولى تنقسم إلى ما يكون به الشيء بالقوة وهو المادة وإلى ما يكون به الشيء بالفعل وهو الصورة والثانية تنقسم إلى ما يكون علة بمقارنة الذات أو بمباينتها. والأول هو الموضوع والثاني ينقسم إلى ما يكون عليته هو الإيجاد نفسه أو كونه علة للإيجاد بأن يكون الإيجاد لأجله. والأول هو الفاعل والثاني هو الغاية. والمادة والموضوع منها ليستا من العلل الموجبة بخلاف الباقية والجنس والفصل وإن كانا مقومين للنوع لكنهما ليسا من العلل لإن كل واحد منهما ومن النوع مقول على الباقين بأنه هو والعلل والمعلولات لا يكون كذلك. وإذا تبين ذلك فقول الشيخ الشيء قد يكون
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معلولاً إلى قوله كأنهما علتاه المادية والصورية إشارة إلى علل الماهية. وإنما قال كأنهما علتاه ولم يقل: هما علتاه. لأن المثلث لا مادة له ولا صورة. فإنه كم والمادة والصورة يكونان للأجسام المركبة وأيضاً السطح ليس بمحل للخط على الوجه الذي يكون المادة للصورة والخط ليس بصورة له لأن نهاية المادة لا يكون صورة فيه وليسا بجنس وفصل للمثلث لأنهما ليسا بمقولين عليه ولا هو عليهما بل هما جزئان له في الوجود. ولذلك شبهما بالمادة والصورة لا بالجنس والفصل. وقوله وأما من حيث وجوده فقد يتعلق بعلة أخرى إلى آخره إشارة إلى علل الوجود. ولما اقتصر على الفاعل والغاية لحصول مقصودة هيهنا بهما ولم يذكر الموضوع أورد لفظة قد في قوله فقد يتعلق بعلة أخرى وأشار بعد قوله وتلك هي الفاعلية بقوله والغائية إلى أن الغائية لا تفيد وجود المعلول بالذات بل تفيد فاعلية الفاعل فهي علة فاعلية بالنسبة إلى ذلك الوصف للفاعل وعلة غائية بالنسبة إلى المعلول. تنبيه إعلم أنك قد تفهم معنى المثلث وتشك هل هو موصوف بالوجود في الأعيان أم ليس بعد ما تمثل عندك أنه من خط وسطح ولم يتمثل لك أنه موجود في الأعيان يريد الفرق بين ذات الشيء ووجوده في الأعيان كما أشار إلى ذلك في المنطق لكن الغرض هيهنا الفرق بين علل يفتقر الشيء إليها في كونه موجوداً كالفاعل والغاية وبين علل يفتقر الشيء إليها في تحقق ذاته وفي الخارج والعقل كالمادة والصورة. ولذلك ذكر الخط والسطح الشبيهين بهما. وكان الغرض هناك الفرق بين علل يفتقر إليها الشيء في تحقق ذاته في العقل وهي مقومات ماهيته كالجنس والفصل وبين سائر العلل أعني العلل الأربع المذكورة. إشارة العلة الموجودة للشيء له علل مقومة للماهية علة لبعض تلك العلل كالصورة أو لجميعها في الوجود وهي علة الجميع بينهما لما ذكر العلل وفرق بين علل الماهية وعلل الوجود وكان هذا النمط مشتملاً على البحث عن علل الوجود أراد أن بشير إلى كيفية تعلق علل الوجود التي هي الفاعل والغاية بسائر العلل وكيفية تعلق إحديهما بالأخرى. واعلم أن المعلولات تنقسم إلى ما لا مادة له ولا صورة وإلى ما له مادة وصورة. والقسم الأول
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ينقسم إلى ما يوجد في موضوع وإلا ما لا يوجد فيه. والأول يحتاج في وجوده إلى علة توجده وإلى موضوع يقبله والثاني يحتاج إلى علة توجده فقط. والشيخ لم يتعرض لذكر هذا القسم إذ لم يكن له علل الماهية والقسم الثاني و هو المعلول المركب من المادة والصورة. والشيخ خص البحث به بقوله العلة الموجدة للشيء الذي له علل مقومة للماهية والعلة الموجدة في هذا القسم تكون علة إما للصورة وحدها أو للصورة والمادة معاً مثال الأول النجار الذي هو علة لصورة السر يردون مادته وإليه أشار بقوله علة لبعض تلك العلل كالصورة ومثال الثاني الجوهر المفارق الذي هو علة لصورة الجسم ومادته معاً وإليه أشار بقوله أو لجميعها وعلى التقديرين إنما تصير المادة مادة بالفعل بسبب العلة الموجدة فتكون هي علة للجمع بين المادة والصورة أعني التركيب فتكون لذلك علة للمركب وإلى ذلك أشار بقوله وهي علة الجمع بينهما. قوله: والعلة الغائية التي لأجلها الشيء علة بماهيتها ومعناها لعلية العلة الفاعلية ومعلولة لها في وجودها فإن العلة الفاعلية علةٌ ما لوجودها إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل وليست علة لعليتها ولا لمعناها ماهية الغاية ومعناها أعني كونها شيئاً ما غير وجودها. والمعقولات تنقسم إلى مبدع وإلى محدث على ما سيأتي بيانه. والغاية في القسم الأول توجد مقارنة لوجود المعلول بماهيتها ووجودها معاً وفي القسم الثاني توجد متأخرة عن معلولها فإذن وجود الغاية في هذا القسم لا يكون علة بل ربما يكون معلولاً للمعلول بوجه والعلة إنما تكون هي ماهيتها المتقدمة. وعليتها تكون بأن يجعل الفاعل فاعلاً بالفعل فهي علة لفاعلية الفاعل والفاعل يكون علة لصيرورة تلك الماهية موجودة فماهية الغاية تكون علة لعلة وجودها لا مطلقاً بل على بعض الوجوه فلا يلزم من ذلك دور. وقول الشيخ ظاهر. وإنما قيد الغاية بقوله إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل ليصير البيان خاصاً بالقسم الثاني. واعترض الفاضل الشارح بأنهم يثبتون للأفعال الطبيعية عللاً غائية والقوى الطبيعية لا شعور لها. فلا يمكن أن يقال: تلك الغايات موجودة في أذهانها. ولا أن يقال: إنها موجودة في الخارج. لأن وجودها متوقف على وجود المعلولات. فإذن تلك الغايات غير موجودة وغير الموجود لا يكون علة للموجود. ولا خلاص عنه إلا بأن يقال: ليس للأفعال الطبيعة غايات.
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والجواب أن الطبيعية ما لم تقتض لذاتها شيئاً كأينٍ ما مثلاً لا تحرك الجسم إلى حصول ذلك الشيء فكون ذلك الشيء مقتضاها أمر ثابت دال على وجود ذلك الشيء لها بالقوة وشعور ما لها به قبل وجوده بالفعل. فهو العلة الغائية لفعلها. إشارةٌ إن كانت علة أولى فهي علة لكل وجود ولعلة حقيقة كل وجود في الوجود العلة الأولى لا يمكن أن تكون صورة لوجوب تقدم الفاعل عليها بالإطلاق. ولا مادة لوجوب تقدم الفاعل عليها إما بالإطلاق وإما في صيرورتها مادة بالفعل. ولا غاية لوجوب تقدم سائر العلل عليها بالوجود. فإذن إن كان في الوجود علة أولى فهي علة فاعلية لكل وجود معلول ولكل صورة أو مادة هما علتان لتحقق أي معلول كان في الوجود. تنبيه كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون. فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته وهو القيوم وإن لم يجب لم يجز أن يقال: إنه ممتنع بذاته بعد ما فرض موجوداً بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار ممتنعاً أو مثل شرط وجود علته صار واجباً. وإن لم يقرن بها شرط لا حصول علة ولا عدمها بقي له في ذاته الأمر الثالث وهو الإمكان. فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع. فكل موجود إما واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود بحسب ذاته يريد قسمة الموجود إلى الواجب الوجود لذاته والممكن الوجود لذاته. وألفاظه ظاهرة. قوله فهو الحق بذاته أي الثابت الدائم بذاته والقيوم هو القائم بذاته غير متعلق الوجود بغيره على الإطلاق وهو اسم من أسماء الله تعالى. ما حقه في نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته فإنه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن. فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته. فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره يريد بيان أن الممكن لا يوجد إلا لعلة تغايره. وتقريره أن الممكن إما أن تحتاج ذاته في أن تكون موجودة إلى غيرها أو لا تحتاج. والثاني باطل لاستحالة ترجح أحد شيئين متساويين من غير
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مرجح. فإذن الأول حق. والشيخ أشار بقوله فليس يصير موجوداً من ذاته إلى فساد القسم الثاني. وبقوله فإنه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن إلى استحالة الترجح من غير مرجح. وبقوله فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته إلى أن الحق هو القسم الأول. تنبيه إما أن يتسلل ذلك إلى غير النهاية فيكون كل واحد من آحاد السلسلة ممكناً في ذاته والجملة متعلقة بها فتكون غير واجبة أيضاً وتجب بغيرها. ولنزد هذا بياناً يريد إثبات واجب الوجود لذاته. وتقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير أن ذلك الغير إما واجب وإما ممكن. والكلام في ذلك الممكن كالكلام في الأول: فإما أن ينتهي إلى واجب أو يدور الاحتياج أو يتسلسل إلى غير النهاية. والشيخ لم يذكر القسم الأول. لأنه المطلوب ولا الثاني. لأنه ظاهر الفساد ولسبب آخر نذكره فيما بعد بل ذكر الثالث وأراد أن يبين لزوم المطلوب منه. فبين في هذا الفصل أن سلسلة الممكنات على تقدير وحودها محتاجة إلى شيء خارج عنها تجب هي به. قال الفاضل الشارح: يمكن أن يقرر البرهان عليه من غير ذكر تقسيمات ويمكن أن يقرر بتقسيمات. والشيخ قرر على الوجه الأول في هذا الفصل. وعلى الوجه الثاني في الفصل الذي يليه والتقرير على الوجه الأول أن الممكنات لو تسلسلت لم يكن لها بد من شيء تحتاج إليه جملة تلك الآحاد الممكنة وكل واحد منها. وكل موجود مغاير لها ولآحادها وجب أن يكون خارجاً عنها وأن لا يكون ممكناً إذ لو كان ممكناً لكان منها. فإذن هو واجب. وقال أيضاً: هذا الفصل موقوف على بيان أن السبب لا يجوز أن يكون متقدماً بالزمان على المسبب إذ لو جاز ذلك لما امتنع استناد كل ممكن إلى آخر قبله لا إلى أول وذلك عندهم جائز أما إذا ثبت أن السبب لابد من وجوده مع المسبب فحينئذ لو حصل التسلسل لكانت الأسباب والمسببات معاً وكان البيان مستقيماً لكن الشيخ تساهل فيه هيهنا إذ كان في عزمه أن يذكره في وأقول: على هذا الكلام مؤاخذة لفظية وهي أن استناد الشيء إلى ما قبله بالزمان محال لأنه استناد إلى معدوم. فالواجب أن يقال: إن هذا البيان موقوف على بيان امتناع بقاء المعلول بعد انعدام العلة بالزمان لأن كل واحد من السلسلة لو كان غير باق إلا في زمانين يكون في أحدهما
الصفحة : 406
معلولاً لما يتقدم عليه وفي الثاني علة لما يتأخر عنه لكان استناد كل ممكن إلى آخر قبله لا إلى أول. ومراد هذا الفاضل هو هذا المعنى. وأما الاعتراض المشهور وهو أن إطلاق الجملة على ما لا يتناهى لا يصح. فلفظي ينبغي أن لا يلتفت في الأبحاث المعنوية إلى أمثاله. شرح كل جملة كل واحد منهما معلول فإنها تقتضي علة خارجة عن آحادها يريد بيان أن سلسلة الممكنات على تقدير وجودها محتاجة إلى شيء خارج عنها على وجه أبسط فجعل الدعوى أعم مأخذاً بأن حكم على كل جملة سواء كانت متناهية أو غير متناهية بشرط أن يكون كل واحد منها معلولاً بالاحتياج إلى شيء خارج. قوله وذلك لأنها إما أن لا تقتضي علة أصلاً فتكون واجبة غير ممكنة غير معلولة خ وكيف يتأتي وهذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين: أحدهما ما ذكره وأوضح فساده. والقسم الآخر وهو أن يقتضي علة ينقسم إلى ثلاثة أقسام لأن علة الجملة إما أن تكون كل الآحاد أو بعضها أو شيئاً خارجاً عنها. فقوله: وإما أن يقتضي علة هي الآحاد بأسرها. فتكون معلولة لذاتها فإن تلك والجملة والكل شيءٌ واحد. وأما الكل بمعنى كل واحد فليس يجب به الجملة بيان فساد القسم الأول. ووجهه أن كل الآحاد إما أن يراد به الجملة أو يراد به كل واحد. والأول باطل لأن نفس الشيء لا يكون علة لها والثاني باطل لأن علة الشيء يجب أن تكون مقتضية له ووجود كل واحد من الآحاد ليس بمقتضى للجملة. واعلم أن حصول الجملة من أجزائه يكون على ثلاثة أنواع: أحدها: أن لا يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع كالعشرة الحاصلة من آحادها والثاني: أن يحصل هناك مع الاجتماع هيئة أو وضعٌ ما متعلقة بالاجتماع كشكل البيت الحاصل من اجتماع الجدران والسقف والثالث: أن يحصل هناك بعد الاجتماع شيء آخر هو مبدء فعل أو استعدادٌ ما كالمزاج الحاصل بعد تركيب الأستقسات. والحاصل في الأول هو شيء مع شيء فقط وفي
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الثاني هو شيء لشيء مع شيء وفي الثالث هو شيء من شيء مع شيء. ولما كانت الجملة المفروضة هيهنا من النوع الأول حكم الشيخ عليها بأن الآحاد والجملة والكل شيء واحد. قوله: وإما أن يقتضي علةً هي بعض الآحتاد. وليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض إن كان كل واحد منها معلولاً لأن علته أولى بذلك هو بيان فساد القسم الثاني. ومعناه أن كل واحد من الجملة لما كان معلولاً فلم يكن بعض الآحاد بالعلية أولى لأن كل بعض يفرض علة فالبعض الذي هو علة ذلك البعض أولى منه بالعلية. قوله: وإما أن يقتضي علة خارجة عن الآحاد كلها. وهو الباقي معناه ظاهر. وفساد الأقسام المذكورة دل على صحة هذا القسم. إشارة كل علة جملة هي غير شيء من آحادها فهي علة أولاً للآحاد ثم للجملة وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة إليها فالجملة إذا تمت بآحادها لم تحتج إليها بل ربما كان شيءٌ ما علة لبعض لما ثبت أن كل جملة معلولات تفرض فهي محتاجة إلى علة خارجة أراد أن يبين أن العلة الخارجة إن كانت علة لتلك الجملة على الإطلاق كانت أولاً علة لواحد واحد من الآحاد. وبينها بالخلف. ففرض كل واحد من الآحاد غير محتاج إليها. وذكر أن هذا الفرض ممكن الوقوع بخلاف الأول إلا أنه يلزم منه أن لا تكون علة الجملة علة لها على الإطلاق. قال الفاضل الشارح: لما كان امتناع كون بعض الآحاد علة للجملة إنما يبين بأن يقال: بعض الآحاد ليس بعلة لجميع الآحاد لأنه ليس بعلة لنفسه ولا لعلله. وكل ما ليس بعلة لجميع الآحاد ليس بعلة للجملة. فأورد هذا الفصل لبيان المقدمة الأخيرة. وأقول: لو كان مراد الشيخ ذلك لما قيد علة الجملة في صدر الفصل بكونها غير شيء في آحادها. والأشبه أن مراده بيان أن الممكنات لما افتقرت جملة إلى علة خارجة فتلك العلة يجب أن تكون أيضاً علة لآحادها أفراداً كما قدمناه. إشارة
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كل جملة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء وفيها ومنهاخ علة غير معلولة فهي طرف لأنها إن كانت وسطاً فهي معلولة قد تبين مما مر أن كل جملة مشتملة على علل ومعلولات مترتبة متوالية سواء كانت متناهية أو غير متناهية إن لم تشتمل على علة غير معلولة احتاجت إلى علة خارجة عنها. فذكر هيهنا أنها إن اشتملت على علة كانت تلك العلة طرفاً لا محالة وكانت واجبة غير ممكنة. إشارةٌ كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية فقد ظهر أنها إذا لم يكن فيها إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها لكنها يتصل بها لا محالة طرفاً وظهر أنه إن كان فيها ما ليس بمعلول فهي طرف ونهاية. فكل سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود بذاته لما فرع من بيان المقدمات ألفها لإنتاج المطلوب. فذكر أن كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية فلا يخلو إما أن لا تكون مشتلمة على علة غير معلولة أو تكون مشتملة عليها. والقسم الأول يقتضي احتياجها إلى علة خارجة عنها هي طرف لها لا محالة ولا يمكن أن تكون تلك الارجة أيضاً معلولة لأن السلسلة المفروضة لا تكون سلسلة تامة بل تكون قطعة من سلسلة تامة والكلام في جملة السلسلة والقسم الثاني يقتضي اشتمالها على طرف. فعلى التقديرين لابد من طرف. والطرف واجب كما مر. فإذن كل سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود بذاته وهو المطلوب. وهيهنا قد تم البرهان الذي أراد الشيخ تقريره. واعلم أن الدور وإن كان ظاهر الفساد لكن على تقدير وجوده يلزم منه المطلوب أيضاً لأنه يشتمل على جملة متناهية كل واحد منها معلول. ولما كان البيان المذكور متناولاً له لم يفرد الشيخ له قسماً. إشارة وفي بعض النسخ تنبيهٌ. كل أشياء تختلف بأعيانها وتتفق في أمر مقوم لها فإما أن يكون ما تتفق فيه لازماً من لوازم ما تختلف به فيكون للمختلفات لازم واحد. وهذا غير منكر وإما أن يكون ما تختلف به لازماً لما تتفق فيه فيكون الذي يلزم الواحد مختلفاً متقابلاً. وهذا منكر وإما أن يكون ما تتفق فيه عارضاً عرض لما تختلف به. وهذا غير منكر وإما أن يكون ما تختلف به عارضاً عرض لما
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تتفق فيه. وهذا أيضاً غير منكر هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود وتقريرها أن الأشياء قد تختلف بالأعيان كهذا الشخص وذلك الشخص وقد لا تختلف بالأعيان بل إما بالاعتابر كالعاقل والمعقول أو بغير ذلك والمختلفة بالأعيان قد تتفق في أمر مقوم كزيد وعمرو في الإنسانية وقد تتفق في أمر عارض كهذا الجوهر وذاك العرض في الوجود. فالمختلفة بالأعيان المتفقة في أمر مقوم تشتمل لا محالة على أمرين قد اجتمعا فيه: أحدهما ما تختلف به والثاني ماتتفق فيه. واجتماعهما لا يخلو إما أن يكون مع امتناع انفكاك من أحد الجانبين أو لا يكون. والأول هو اللزوم والثاني هو العروض. واللزوم لا يخلو إما أن يكون من جانب ما به الإتفاق ووجود هذا القسم ليس بمنكر وهو كالحيوان اللازم للناطق والأعجم في الإنسان وغيره من الحيوانات وإما أن يكون من جانب ما به الإختلاف وهو محال لامتناع كون الحيوان ناطقاً وأعجم معاً. هذا إذا كان ما به الاختلاف أشياء كثيرة كما فرض في الكتاب أما إذا كان شيئاً واحداً وكان لازماً للجزء المقوم الذي به يكون الإتفاق لو جاز التكثر كان المركب منهما شخصاً واحداً لا غير فيكون نوعه في شخصه. وهذا لم يذكر في الكتاب لأنه خارج عن القسمة بالإعتبار المذكور فيه. وأما العروض فلا يخلو أيضاً إما أن يكون ما به الإتفاق عارضاً لما به الإختلاف ووجوده أيضاً ليس بمنكر وهو كالوجود العارض لهذا الجوهر وذاك العرض عند إطلاق هذا الموجود وذلك الموجود عليهما. فإن الموجود مقوم لهما من حيث هما موجودان وعارض لذاتيهما المختلفين بالكلية أو بالعكس ووجوده أيضاً ليس بمنكر وهو كالإنسانية المعروضة لهذا أو ذاك عند إطلاق هذا الإنسان وذاك الإنسان عليهما فإن الإنسانية مقومة لهما وهي معروضة لما اختلفا به من الشخصية. وما في الكتاب غني عن التطبيق. إشارةٌ قد يجوز أن تكون ماهية الشيء سبباً لصفة من صفاته وأن تكون صفة له سبباً لصفة أخرى مثل الفصل للخاصة ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء إنما هي بسبب ماهيته التي ليست هي الوجود أو بسبب صفة أخرى لأن السبب متقدم في الوجود ولا متقدم بالوجود قبل الوجود
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أقول هذه مقدمة أخرى لمسئلة التوحيد ومثال كون ماهية الشيء سبباً لصفة من صفاته كون الإثنينية سبباً لزوجية الإثنين ومثال كون صفة ما هي الفصل سبباً لصفة أخرى هي الخاصة كون الناطقية سبباً للمتعجبية ومثال كون صفة ما هي الخاصة سبباً لصفة هي خاصة أخرى كون المتعجبية سبباً للضاحكية ومثال كون صفة ما هي العرض سبباً لصفة أخرى مثلها كون اتصاف الجسم باللون سبباً لكونه مرئياً. والفرق بين الوجود وبين سائر الصفات هيهنا أن سائر الصفات إنما يوجد بسبب الماهية والماهية توجد بسبب الوجود. ولذلك جاز صدور سائر الصفات من الماهية وصدور بعضها من بعض ولم يجز صدور الوجود من شيء منها. والفاضل الشارح قد اضطرب في هذا الموضع اضطراباً: ظن بسببه أن عقول العقلاء وأفهام الحكماء بأسرها مضطربة. وذلك لأنه استدل على أن الوجود لا يقع على الموجودات بالاشتراك اللفظي بدلائل كثيرة استفادها منهم وحكم بعد ذلك بأن الوجود شيء واحد في الجميع على السواء حتى صرح بأن وجود الواجب مساوٍ لوجود الممكنات - تعالى عن ذلك - ثم إنه لما رأى وجود الممكنات حكم بأن وجود الواجب أيضاً عارض لماهيته. فماهيته غير وجوده - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - وظن أنه إن لم يجعل وجود الواجب عارضاً لماهيته. لزمه إما كون ذلك الوجود مساوياً للوجودات المعلولة وإما وقوع الوجود على وجود الواجب ووجود غيره بالاشتراك اللفظي. ومنشأ هذا الغلط هو الجهل بمعنى الوقوع بالتشكيك. فإن الواقع بالتشكيك على أشياء مختلفة إنما يقع عليها لا بالاشتراك اللفظي وقوع العين على مفهوماته بل بمعنى واحد في الجميع ولكن لا على السواء وقوع الإنسان على أشخاصه بل على الإختلاف إما بالتقدم والتأخر وقوع المتصل على المقدار وعلى الجسم ذي المقدار وإما بالأولوية وعدمها وقوع الواحد على ما لا ينقسم بوجه آخر غير الذي هو به واحد وإما بالشدة والضعف وقوع الأبيض على الثلج والعاج. والوجود جامع لجميع هذه الإختلافات. فإنه يقع على العلة ومعلولها بالتقدم والتأخر وعلى الجوهر والعرض بالأولوية وعدمها وعلى القار وغير القار كالسواد والحركة بالشدة والضعف بل على الواجب والممكن بالوجوه الثلاثة. والمعنى الواحد المقول على أشياء مختلفة لا على السواء يمتنع أن يكون ماهية أو جزء ماهية لتلك الأشياء لأن الماهية لا تختلف ولا جزؤها بل
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إنما يكون عارضاً خارجياً لازماً أو مفارقاً مثلاً كالبياض المقول على بياض الثلج وعلى بياض العاج لا على السواء. فهو ليس بماهية ولا جزء ماهية لهما بل هو أمر لازم لهما من خارج. وذلك لأن بين طرفي التضاد الواقع في الألوان أنواعاً من الألوان لا نهاية لها بالقوة ولا أسامى لها بالتفصيل يقع على كل جملة منها اسم واحد بمعنى واحد كالبياض والحمرة والسواد بالتشكيك. ويكون ذلك المعنى لازماً لتلك الجملة غير مقوم فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب وعلى وجود الممكن المختلفة بالهويات التي لا أسماء لها بالتفصيل. لا أقول: على ماهيات الممكنات بل على وجودات تلك الماهيات أعني أنه أيضاً يقع عليها وقوع لازم خارجي غير مقوم. وإذا تقرر هذا فقد انحل إشكالات هذا الفاضل بأسرها. وذلك لأن الوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد كما ذهب إليه الحكماء. ولا يلزم من ذلك تساوي ملزوماته التي هي وجود الواجب ووجودات الممكنات في الحقيقة لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد. وأنا أورد هيهنا شبهه مفصلة وأشير إلى وجوه انحلالاتها: أقول: فمن شبهه التي زعم أنه أبطل بها قول الحكماء: أن إنية الواجب هي ماهيته: قوله: لما ثبت أن الوجود مشترك فهو من حيث هو وجود يقتضي إما عروض الماهية أولا عروضها أولا يقتضي شيئاً منهما: والأول والثاني يقتضيان تساوي الواجب والممكن في العروض واللا عروض والثالث يقتضي احتياجهما معاً إلى سبب منفصل يجعل وجود أحدهما غير عارض ووجود الآخر عارضاً. والجواب ما عرفته مما مر. واعتبر النور المشترك الواقع على الأنوار لا بالتساوي مع أن نور الشمس يقتضي إبصار الأعشى بخلاف سائر الأنوار وكذلك الحرارة المشتركة مع أن بعضها يقتضي استعداد الحياة أو استعداد تبدل الصورة النوعية بخلاف سائر الحرارات وذلك لاختلاف ملزومات النور والحرارة بالماهية. وأيضاً لو كان الوجود متساوياً على ما ظنه لكان المحتاج إلى سبب يقتضي العروض هو الممكن. أما الواجب فلا يكون محتاجاً لأن عدم العروض لا يحوج إلى وجود سبب بل يكفي فيه عدم سبب العروض. على أن الحق ما ذكرناه أولاً. ومنها قوله: اتفقت الحكماء على أن عقول البشر لا تدرك حقيقة الإله - تعالى - وعلى أنها
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تدرك وجوده وكيف والوجود عندهم أولي التصور فذلك يقتضي تغاير حقيقته ووجوده. لأن دليلهم الذي عليه يعولون وبه يصولون قولهم: إنا نعقل ماهية المثلث مع الشك في وجوده والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم. فهيهنا وجوده - تعالى - معلوم وحقيقته غير معلومة. فوجوده مغاير لحقيقته. وإلا فما الفرق. والجواب: أن الحقيقة التي لا تدركها العقول هي وجوده الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهوية الذي هو المبد الأول للكل والوجود الذي تدركه هو الوجود المطلق الذي هو لازم لذلك الوجود ولسائر الوجودات وهو أولي التصور وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة وإلا لوجب من إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاصة. وكون حقيقته - تعالى - غير مدركة وكون الوجود مدركاً يقتضي مغايرة حقيقته - تعالى - للوجود المطلق المدرك لا لوجوده الخاص. ومنها قوله: لو لم تكن حقيقة الواجب إلا مجرد الوجود مع القيود السلبية التي لا مدخل لها في علية وجود الممكنات فإن العدم لا يكون علة للوجود ولا جزءاً منها لكان علة الممكنات هو الوجود المساوي لوجود الممكنات. والجواب: أن حقيقة الواجب ليست هي الوجود العام بل هي مجرد وجوده الخاص به المخالف لسائر الموجودات بقيامه بالذات. ومنها قوله: إنهم اتفقوا على أن الطبيعة النوعية يصح على كل فرد منها ما يصح على سائر أفرادها كما ذكروا في إثبات هيولى الأفلاك وفي إبطال مذهب ذيمقراطيس في الجسم الذي لا يتجزىء وفي وجود كون الأبعاد الجسمانية في مادة. وإذا ثبت ذلك فالوجود طبيعة نوعية لا يجوز أن تختلف مقتضياتها أعني العروض للماهية واللا عروض. والجواب: أن الوجود ليس طبيعة نوعية. لأن الطبيعة تكون في الأشخاص على السواء ويقع عليها بالتواطىء. والوجود ليس كذلك. ثم إنه اعترض على قول الشيخ في هذا الفصل لو كانت الماهية مقتضية لوجودها لكانت متقدمة بالوجود على الوجود بأن قال: لا معنى لتقدم العلة بالوجود إلا تأثيرها. وحينئذ يكون التالي في المتصلة المذكورة إعادة للمقدم بعبارة أخرى. والجواب: أنا نعلم بالضرورة أن تأثير العلة مشروط بتقدمها في الوجود والشيء لا يكون
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مشروطاً بنفسه. وأيضاً هب أن التقدم هو التأثير لكن الماهية. لا يتصور أن تؤثر إلا إذا كانت في الأعيان. وحينئذ يكون كونها في الأعيان أعني وجودها شرطاً في صدور وجودها أعني كونها في الأعيان عنها. هذا خلف. ثم قال: وكما كانت الماهية قابلة للوجود مع أنها غير متقدمة بالوجود عليه كذلك تكون فاعلة والجواب: أن كلامه هذا مبني على تصوره أن للماهية ثبوتاً في الخارج دون وجودها ثم إن الوجود يحل فيها. وهو فاسد. لأن كون الماهية هو وجودها. والماهية لا تتجرد عن الوجود إلا في العقل لا بأن تكون في العقل منفكة عن الوجود. فإن الكون في العقل أيضاً وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود خارجي بل بأن العقل من شأنها أن يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود. وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعدمه. فإذن اتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي ليس كاتصال الجسم بالبياض فإن الماهية ليس لها وجود منفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر حتى يجتمعان اجتماع القابل والمقبول بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها. والحاصل أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط. ثم قال: ذكر الشيخ في هذا الفصل: أن الماهية تكون علة لصفتها وذلك يقتضي كونها مؤثرة من غير اقترانها بالوجود. لأنها لو اقترنت به لم تكن وحدها علة بل مع الوجود. ولا يلزم من ذلك كونها معدومة بل إنما تكون مؤثرة من حيث هي هي لا من حيث هي موجودة أو معدومة. والجواب: أن عدم اعتبار الوجود مع الماهية عند اقتضائها صفة لا يقتضي انفكاكها عن الوجود حال الإقتضاء فإن انفكاكها عن الوجود وهي هي محال فضلاً عن أن تكون مؤثرة. فإذن لا يتصور كونها مؤثرة في الوجود الذي لا ينفك حالة التأثير عنه. فهذا بيان فساد الرأي الذي ذهب إليه هذا الفاضل. وهذه المباحث وإن كانت مؤدية إلى الإطناب غير متعلقة بمتن الكتاب في هذا الموضع لكن لما طال كلام هذا الرجل في هذه المسئلة التي هي أعظم المسائل الإلهية شأناً في هذا الكتاب وفي سائر كتبه كان التنبيه على مزال أقدامه واجباً لئلا يفسد عقائد المبتدئين باقتفاء أثره. إشارة
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واجب الوجود المتعين هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود. وتقريره أن واجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة لغيره لأن الشيء الغير المتعين لا يوجد في الخارج وما لا يوجد في الخارج يمتنع أن يكون موجداً لغيره. ثم إن تعينه إما أن يكون هو لكونه واجب الوجود لاغير أو لا يكون لذلك بل يكون لأمر غير كونه واجب الوجود. أما القسم الأول فيقتضي أن لا يكون واجب الوجود غير ذلك المتعين. وهو المطلوب. وإليه أشار الشيخ بقوله: وأما القسم الثاني فيقتضي أن يكون واجب الوجود المتعين معلولاً لغيره لأن معنى واجب الوجود لا يخلو من أن يكون إما لازماً لتعينه أو عارضاً له أو معروضاً له أو ملزوماً له. وهذه هي الأقسام الأربعة المذكورة. وكلها محال. وإلى هذا القسم أشار بقوله: وإن لم تكن تعينه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول ثم شرع في تفصيل الأقسام: فبين أن القسم الأول وهو أن يكون معنى واجب الوجود لازماً لتعينه المعلول لغيره محال. لأن المتعين إما أن يكون ماهية أو صفة للماهية. وعلى التقديرين يلزم من كون الوجود الواجب لازماً له كون الوجود بسبب الماهية أو بسبب صفة أخرى لها. وقد تقرر بطلان ذلك في الفصل المتقدم. وذلك معنى قوله: لأنه إن كان واجب الوجود لازماً لتعينه كان الوجود لازماً لماهية غيره أو صفة. وذلك محال وأعلم أنا بينا أن اللزوم لا يتحقق إلا إذا كان الملزوم أو جزءٌ منه علة أو معلولاً مساوياً للازم أو لجزءٍ منه أو كانا معلولي علة واحدة. وعلى تقدير كون الوجود الواجب لازماً للتعين لا يمكن أن تكون علة له وإلا فعاد القسم الأول وعلى التقديرين الأخيرين يكون معلولاً. وهو محال. ثم إنه بين أن القسم الثاني وهو أن يكون الوجود الواجب عارضاً لتعينه المعلول لغيره أولى بأن يكون محالاً. لأن عروض ذلك الوجود للتعين يقتضي الإفتقار إلى سبب يقتضي العروض والتعين معلول أيضاً لغيره. فإذن تضاعف الافتقار إلى الغير. وذلك معنى قوله:
الصفحة : 415
وإن كان عارضاً فهو أولى بأن يكون لعلة ثم أشار إلى القسم الثالث وهو أن يكون التعين المعلول للغير عارضاً للوجود الواجب بقوله: وإن كان ما يتعين به عارضاً لذلك وبين أن هذا القسم أيضاً محال لأنه يقتضي كون الواجب الوجود المتعين معلولاً لما جعله متعيناً بذلك التعين. وإليه أشار بقوله: فهلو لعلة ثم أكد بيان استحالته بمعنى آخر وهو أن التعين لا يمكن أن يكون عارضاً للوجود الواجب من حيث هو طبيعة عامة. فإذن يكون عارضاً له من حيث هو طبيعة غير عامة. وحينئذ لا يخلو إما أن يكون تخصيص تلك الطبيعة المعروضة للتعين بعين ذلك التعين العارض لها أو يكون القسم الأول أن التعين المعلول قد عرض للوجود الواجب من حيث هو طبيعة لا خاصة ولا عامة بذاتها ثم إنها قد تخصصت بعين ذلك التعين المعلول. وهو محال. لإنه يقتضي أن يكون الوجود الواجب المتخصص معلولاً لعلة ذلك التعين. وإليه أشار بقوله: فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة ماهيته واحداً خ فتلك العلة علة لخصوصيته الذاتية يجب وجوده. لخصوصة ما لذاته بحسب وجوده خ وهذا محال ولفظة ذلك إشارة إلى ما تعين به المذكور قبله. وتقدير الكلام هكذا: فإن كان ما يتعين به الوجود الواجب وما تعين به الماهية الخاصة المعروضة لذلك التعين واحداً فتلك العلة أي علة التعين المذكور علة لخصوصية الوجود الواجب. والقسم الثاني أن يكون التعين المعلول قد عرض للوجود الواجب من حيث هو طبيعة خاصة بعد أن تخصصت بتعين آخر سابق. وهو محال. لأن الكلام في ذلك التعين كالكلام في التعين المعلول المذكور. وإلى ذلك أشار بقوله: وإن كان عروضه بعد تعين أول سابق. فكلامنا في ذلك وبقي من الأقسام الأربعة قسم واحد وهو أن يكون التعين المذكور لازماً للوجود الواجب مع
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كونه معلولاً لغيره. وهو أيضاً محال. لأنه يقتضي كون واجب الوجود واحداً معلولاً للغير. وإليه أشار بقوله: وباقي الأقسام محال ولما تبين استحالة الأقسام الأربعة بأسرها تبين استحالة القسم الثاني المنقسم إلى هذه الأربعة من القسمين الأولين. فتعين صحة القسم الأول منهما وهو كون واجب الوجود واحداً. وهو المطلوب. والفاضل الشارح جعل قوله: واجب الوجود المتعين إلى قوله: فلا واجب غيره أحد الأقسام الأربعة. وهو كون التعين لازماً لواجب الوجود. وقوله: وإن لم يكن تعينه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول قسماً ثانياً منها وهو كون التعين عارضاً له. وأورد قوله: لأنه إن كان واجب الوجود لازماً لتعينه هكذا: وإن كان واجب الوجود لازماً لتعينه. وجعل ذلك إلى قوله: أو صفة وذلك محال قسماً ثالثاً وهو كون واجب الوجود لازماً للتعين. وقوله: وإن كان عارضاً فهو أولى بأن يكون لعلة رابع الأقسام وهو كونه عارضاً للتعين. قال: وعند هذا قد تم فساد الأقسام الثلاثة الأخيرة وبه صح القسم الأول وتم الدليل. ثم جعل قوله: وإن كان ما تعين به عارضاً لذلك إلى قوله: فكلامنا في ذلك تكراراً للقسم الثاني مع مزيد بيان لبطلانه. ولم يبق هناك قسم يحمل عليه قوله: وباقي الأقسام محال ولا اشتباه في أن ما ذكرناه أشد انطباقاً على متن كلامه. والله أعلم بالصواب. والفاضل الشارح ذكر أيضاً أن هذه الحجة مبتنية على كون كل واحد من وجوب الوجود والتعين أمراً ثبوتياً حتى يصح عليهما التلازم والتعارض. ولو كان أحدهما أو كلاهما سلبياً لما صح ذلك. فسقط أصل الدليل. ثم أطنب الكلام في الاحتجاج على كونهما سلبيين بحجج عنادية وإبطال استدلالات أوردها على إثباتهما كذلك. والحق أن الوجوب والإمكان الامتناع أوصاف اعتبارية عقلية حكمها في الثبوت والانتفاء واحد والاشتغال بذلك هيهنا ليس بنافع ولا ضار لأن الشيخ لم يتكلم في وجوب الوجود بل تكلم في واجب الوجود الذي لا يمكن أن يقال أنه سلبي وأما التعين فلا شك في أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن تتكثر بنفسها من حيث هي واحدة بل يجب إذا تكثرت أن تتكثر بأمر ينضاف إليها
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وسيجيء بيان تكثرها في الفصل الذي يلي هذا الفصل. وقول الفاضل الشارح: التعينات لو كانت ثبوتية لاشتركت في كونها تعيناً واختلفت بتعينات أخر غيرها. ليس بشيء. لأن تعينات الأشخاص من حيث تعلقها بالمتعينات لا تشترك في شيء ومن حيث تشترك في شيء فليست بتعينات. وقوله: انضمام التعين إلى طبيعةٍ ما يحتاج إلى كون تلك الطبيعة متعينة بتعين آخر. ليس بشيء أيضاً: لأن الطبائع تتعين بالفصول كالأنواع المركبة من الأجناس والفصول أو بأنفسها كالأنواع البسيطة ثم هي من حيث كونها طبيعة تصلح لأن تكون عامة عقلية ولأن تكون خاصة شخصية. فكما بانضياف معنى العموم إليها تصير عامة كذلك بانضياف التعينات إليها تصير أشخاصاً ولا تحتاج إلى تعين آخر. ولو كان التعين بالفرض أمراً سلبياً لما كان عدم الشيء مطلقاً كما ظنه هذا الفاضل بل كان شيئاً عدمياً. وأمثال هذه الأعدام تصلح لأن تصير فصولاً فضلاً عن أن تكون عوارض. والكلام في تحقق هذه الأمور وأمثالها يستدعي طولاً لا يليق أن يورد في أثناء ما لا يتعلق بها على طريق الحشو. وأما قوله: الواجب يساوي الممكنات في الوجود ويباينها بتعين فتتركب ماهيته. فليس أيضاً بشيء. لأن الوجود الغير العارض لماهية يباين الوجود العارض للماهيات باللاعروض الذي لا يلزم من تقييد الوجود به تركبه إلا في العبارة. على أن الوجود ليس طبيعة نوعية يصير أشخاصاً بتعينات زائدة عليه كما ظنه. إعلم من هذا أن الأشياء التي لها حد نوعي واحد فإنما تختلف بعلل أخرى وأنه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل وهي المادة لم يتعين إلا أن يكون في طبيعة من حق نوعها أن يوجد شخصاً واحداً. وأما إذا كان يمكن في طبيعة نوعها أن يحمل على كثيرين فتعين كل واحد بعلة. فلا يكون سوادان ولا بياضان في نفس الأمر إذا كان لا اختلاف بينهما في الموضع وما يجري مجراه. أقول: قد تبين مما ذكر في الفصل المتقدم أن الطبيعة الواحدة التي لها حد نوعي واحد إذا لم يكن تعينها لازماً لنوعيتها كان تعدد أشخاصها بسبب علل مغايرة لها وإذا لم يكن مع كل واحد من الأشخاص قوة قابلة للتأثير تلك العلل لم يتعين ذلك الشخص. والقوة القابلة لتأثير العلة إنما تكون للمادة أو بسببها. فإذن ما لم تكن تلك الطبيعة مادية لم تتعدد بالأشخاص. أما إذا
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كان تعينها لازماً لنوعيتها كان من حق نوعها أن يوجد شخصاً واحداً ولم يتعدد بالأشخاص وإذا حصلت هذه الفائدة الكلية مما ذكره بالعرض نبه عليها. وأفاد الفاضل الشارح: أن هذه الفائدة تشتمل على حجة خاصة على أن واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعاً لأشخاص. وبيانه أن الحجة المذكورة في الفصل المتقدم وهي: أن التعين إذا كان عارضاً للمعنى المشترك افتقر الشخص المتعين إلى علة منفصلة. كانت عامة شاملة للأجناس والأنواع ثم إذا تبين هيهنا أن النوع المتكثر بالتعين العارض يجب أن يكون مادياً فإن أضيف إلى ذلك أن واجب الوجود ليس بمادي أنتج أن واجب الوجود ليس نوعاً يشترك فيه أشخاص. وأما اعتراضه بأن علة تكثر الأشياء المتماثلة لو كانت هي تكثر محالها لكانت المحال المتكثرة المتماثلة محتاجة إلى محال أخر وتسلسل. فالجواب عنه: أن الشيء الذي لا يكون بذاته قابلاً للتكثر يحتاج في أن يتكثر إلى شيء يقبل التكثر وهو المادة وأما الذي يقبل التكثر لذاته أعني المادة فهو لا يحتاج في أن يتكثر إلى قابل آخر بل إنما يحتاج إلى فاعل يكثره فقط. واعلم أن هذا الحكم ليس عل كل أشياء متماثلة كيف اتفق فإن المتماثلات بأمر عارض إنما تتكثر بماهياتها ولا على كل أشياء متماثلة في أمر ذاتي فإن المتماثلات بالجنس إنما تتكثر بفصولها بل هو خاص بمتماثلات نوعية محصلة من شأنها أن توجد في الخارج غير مختلفة إلا بالعوارض. ولما لم يكن الوجود كذلك فقد سقط النقض الذي أورده الفاضل الشارح: بأن الوجود يتكثر في الواجب والممكن من غير مادة. تذنيبٌ قد حصل من هذا أن واجب الوجود واحد بحسب تعين ذاته وأن واجب الوجود لا يقال على كثرة أصلاً هذه نتيجة لما مضى. وأفاد بقوله بحسب تعين ذاته أن التعين ليس زائداً على ذاته. فإن التعين إنما يكون زائداً عند كون الذات مقولة على كثرة. إشارةٌ لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء يجتمع لوجب بها ولكان الواحد منها أو كل
الصفحة : 419
واحد منها قبل واجب الوجود وموقوماً لواجب الوجود. فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم يريد نفي التركيب والانقسام عن واجب الوجود على وجه كلي. وسيفصل ذلك في الفصول التالية لهذا الفصل. والتركب قد يكون من أجزاء تتقدم المركب كالعناصر للمركبات وقد يكون من جزءٍ يتقدم المركب كخشب السرير وجزء آخر يلحقه فيحصل المركب مع لحقوه كصورة السرير ولا يكون وجود الجزء اللاحق متقدماً على وجود السرير. والانقسام قد يكون بحسب الكمية كما للمتصل إلى أجزائه المتشابهة وقد يكون بحسب المعنى كما للجسم إلى الهيولى والصورة وقديكون بحسب الماهية كما للنوع إلى الجنس والفصل. وكل واحد من التركيب والانقسام يقتضي أن يكون ذات الشيء المركب أو المنقسم إنما يجب بما هو جزء له مما ليس هو به فأن الجزء ليس هو بالكل. وتقريرها في هذا الكتاب أن ذات واجب الوجود أو التأم من شيئين أو أشياء ليس ولا واحد منها بواجب الوجود ثم حصل منها واجب الوجود كالمركب من العناصر البسيطة أو كان واجب الوجد ذا ماهية أخرى غير الوجود الواجب اتصفت تلك الماهية بوجوب الوجود فصارت واجب الوجود كالإنسان المتصف بالوحدة الصائر بذلك واحداً كان الواحد من أجزائه يعني الماهية المذكورة أو كل واحد منها كالشيئين أو الأشياء المذكورة قبل واجب الوجود مقوماله. هذا خلف. فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى إلى ماهية ووجوب وجود مثلاً ولا في الكم إلى أجزاء متشابهة. قال الفاضل الشارح: الجسم المركب من الهيولى والصورة لا يتقدمه أحد جزئيه وهو الهيولى لأن الهيولى شيء بالقوة ومتى حصلت بالفعل فهو الجسم ولذلك قال الشيخ: ولكان الواحد من الأجزاء أو كل واحد منها متقدماً. أقول: الهيولى في الكائنات الفاسدات تتقدم بالزمان على الجسم فضلاً عن الذات. فحمل ذلك الجزء على ما هو كالصورة أولى. وقال: إن قيل: لعل الماهية المركبة وإن كانت ممكنة للافتقار إلى أجزائها لكنها واجبة الوجود
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للاستغناء عن السبب الخارجي. وذلك بأن تكون أجزاؤها واجبة. أجبنا بأن الواجب من أجزاء ذلك المركب يمتنع أن يكون إلا واحداً لما مر والباقي يكون معلولاً له وذلك الجزء يكون غير مركب. قال: فظهر من ذلك أن هذه المسئلة مبنية على مسئلة التوحيد ولذك أخرها الشيخ عنها. وأقول: المطلوب هناك كون المركب ممكناً في ذاه وهو ليس بمتعلق بمسئلة التوحيد والقول بأنه مبني عليه لا يخلو من تعسفٍ ما. وذلك ظاهر. إشارةٌ كل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجد غير مقوم له في ماهيته ولا يجوز أن يكون لازماً لذاته عى ما بان. فبقي أن يكون عن غيره الداخل في مفهوم ذات الشيء إما جزء ماهيته بالقياس إلى ماهيته وإما تمام ماهيته بالقياس إلى أشخاصها على ما اعتبرنا في المنطق. وكل ما ليس بداخل في مفهوم ذات الشيء فليس بمقوم له في ماهيته بل عارض من خارج. وكل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته: بأن يكون جزء ماهيته أو تمام ماهيته. فالوجود غير مقوم له في ماهيته بل هو عارض له. ولا يجوز أن يكون معلولاً لذاته على ما بان في قولنا: الوجود لا يكون بسبب الماهية فإذن وجوده من غيره. والمقصود أن الوجود داخل في مفهوم ذات واجب الوجود لا الوجود المشترك الذي لا يوجد إلا في العقل بل الوجود الخاص الذي هو المبدء الأول لجميع الموجودات. إذ ليس له جزء فهو نفس ذاته. وهو المراد من قولهم: ماهيته هي إنيته.
الصفحة : 421
تنبيه كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس يجب به لا بذاته الجسم المحسوس هو الأجسام النوعية ومتعلق الوجود به ينقسم إلى ما يتعلق وجوده به فقط وهو معلولاته أعني كمالاته الثانية وإلى ما يتعلق وجوده به وبغيره وهو سائر الأعراض الجسمانية. والأول يجب بالجسم المحسوس فقط والثاني يجب به وبغيره لكن يصدق عليه أن يقال: يجب به. لأنه لاينا في قولنا: ويجب أيضاً بغيره. والمقصود أن الأعراض الجسمانية كلها ممكنة بذاتها واجبة بغيرها. وكل جسم محسوس فهو متكثر بالقسمة الكمية وبالقسمة المعنوية إلى هيولى وصورة المقصود بيان أن كل جسم ممكن. وكبرى القياس قوله فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم مما سبق. قوله: وأيضاً وكل جسم محسوس فستجد جسماً آخر من نوعه أو من غير نوعه إلا باعتبار جسميته وهذا برهان آخر على أن كل جسم ممكن. وبيانه أن كل جسم نوعي فستجد جسماً آخر من نوعه إن كان ذلك الجسم عنصرياً أو من غير نوعه إن كان فلكياً نوعه في شخصه. هذا إذا أخذت الجسم جنساً. أما إذا أخذته نوعاً محصلاً على ما مرت الإشارة إليه فستجد لكل جسم على الإطلاق جسماً آخر من نوعه. فمعنى لفظة إلا من قوله: إلا باعتبار جسميته ناقص لمعنى النفي في قوله أو من غير نوعه. وتقدير الكلام أن كل جسم نوعي فستجد جسماً آخر من نوعه ذلك أو من نوعه باعتبار جسميته. وهذه القضية صغرى البرهان وكبراه ما مر. وهي: أن كل ما تجد مشاكلاً له من نوعه فهو معلول. قوله: وهو الحاصل من الفصل. وتبين منه أن الواجب ليس بجسم ولا متعلق به. إشارةٌ واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في ماهية ذلك الشيء لأن كل ماهية لما سواه مقتضية لإمكان الوجود وأما الوجود فليس بماهية لشيء ولا جزءاً من ماهية شيء. أعني
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الأشياء التي لها ماهية لا يدخل الوجود في مفهومها بل هو طارىء عليها. فواجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في معنى جنسي ولا نوعي. فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنها بمعنى فصلي أو عرضي بل هو منفصل بذاته يريد نفي التركيب بحسب الماهية عن الواجب. فبين أولاً أنه لا يشارك شيئاً في ماهيته لأن ماهية ما سواه ليس بالوجود بل إنما يقتضي إمكان الوجود فقط. وحقيقة الواجب هي الوجود الواجب. ثم احترز عن أن ينقض حكمه هذا بالوجود فيقال: إن الواجب من حيث هو وجود واجب يشارك الوجود الممكن في الوجود. فقال: وأما الوجود فليس بماهية شيء ولا جزء من ماهية شيء بل هو طارىء على الأشياء التي لها ماهية غير الوجود. وذلك لأن وجود الأشياء هو كونها في الخارج فهو أمر عارض لها من حيث هي معقولة بوجهٍ ما. فإذن واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في أمر ذاتي جنسياً كان أو نوعياً. فلا يحتاج إلى أن ينفصل عن الأشياء بمعنى فصلي ولا عرضي بل هو منفصل بذاته لأن الانفصال بعد الاشتراك في أمر ذاتي يكون إما بالفصول أو بالأعراض. أما مع عدم الاشتراك فلا تكون إلا بالذات. وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك منحلة بما مر ذكره فلا وجه لإيرادها والاشتغال بجوابها.
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مسألة قوله إن الشيخ التزم في إلهيآت الشفاء انفصال وجود الواجب عن سائر الوجودات بأمر زائد. إذ قال: الوجود لا بشرط أمر مشترك بين الواجب والممكن والوجود بشرط لا هو ذات الواجب. فالجواب: أن شرط العدم أمر زائد في الاعتبار فقط. والشيخ لا ينفي الاعتبارات عن الواجب والشيء لا يصير باعتبار عدم شيء له مركباً وأيضاً الشيء المتحقق في الخارج بذاته لا يحتاج في انفصاله عما لا يتحقق في الخارج بذاته إلى شيء غير ذاته. إنما يحتاج إلى ذلك في انفصاله عن متحقق آخر مثله. مسألة قوله فذاته ليس لها حد قال الفاضل الشارح: هذا مبني على أن الحد لا يحصل إلا من الجنس والفصل وقد بينا ما فيه من البحث في المنطق. والجواب عنه: أن المقصود هيهنا إنما كان نفي التركيب بحسب الماهية عن واجب الوجود. فنفي الحد المقتضي لذلك عنه. ثم إن كان المقصود هو نفي التعرف الحدي فالجواب: أنك نقلت في المنطق عن الشيخ: أنه قال في الحكمة المشرقية: إن الأشياء المركبة قد يوجد لها حدود غير مركبة من الأجناس والفصول وبعض البسائط يوجد لها لوازم يوصل الذهن تصورها إلى حاق الملزومات وتعريفها بها لا يقصر عن التعريف بالحدود. فهذا ما ذكرته في المنطق ولم تزد عليه شيئاً. وواجب الوجود إذ ليس بمركب فلا حد له وإذ هو منفصل الحقيقة عما عداه فليس له لازم يوصل تصوره العقل إلى حقيقته بل لا وصول للعقول إلى حقيقته. فإذن لا تعريف له يقوم مقام الحد.
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وهمٌ وتنبيهٌ ربما ظن أن معنى الموجود لا في موضع يعم الأول وغيره عموم الجنس فيقع تحت جنس الجوهر. وهذا خطأ. فإن الموجود لا في موضوع الذي هو كالرسم للجوهر ليس يعني به الموجود بالفعل وجوداً لا في موضوع حتى يكون من عرف أن زيداً هو في نفسه جوهر عرف منه أنه موجود بالفعل أصلاً فضلاً عن كيفية ذلك الوجود بل معنى ما يحمل على الجوهر كالرسم وتشترك فيه الجواهر النوعية عند القوة كما تشترك في الجنس هو أنه ماهية وحقيقة إنما يكون وجودها لا في موضوع. وهذا الحمل يكون على زيد وعمرو لذاتيهما لا لعلة. وأما كونه موجوداً بالفعل الذي هو جزء من كونه موجوداً بالفعل لا في موضوع فقد يكون له بعلة فكيف المركب منه ومن معنى زائد فالذي يمكن أن يحمل على زيد كالجنس ليس يصلح حمله على واجب الوجود أصلاً لأنه ليس ذا ماهية يلزمها هذا الحكم بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره. واعلم أنه لما لم يكن الموجود بالفعل مقولاً على المقولات المشهورة كالجنس لم يصر بإضافة معنى سلبي إليه جنساً لشيء فإن الموجود لما لم يكن من مقومات الماهية بل من لوازمها لم يصر بأن يكون لا في موضوع جزءاً من المقوم فيصير مقوماً وإلا لصار بإضافة المعنى الإيجابي إليه جنساً للأعراض التي هي موجودة في موضوع هذا سؤال يرد على قوله الواجب لا جنس له وجواب عنه بالتنبيه على مفهوم العبارة. وعبارة الكتاب ظاهرة. إشارةٌ الضد يقال عند الجمهور على مساو في القوة ممانع. وكل ما سوى الأول فمعلول والمعلول لا يساوي المبدء الواجب فلا ضد للأول من هذا الوجه ويقال عند الخاصة لمشارك في الموضوع معاقب غير مجامع إذا كان في غاية البعد طباعاً. والأول لا تتعلق ذاته بشيء فضلاً عن الموضوع. فالأول لا ضد له بوجه وهو غني عن الشرح.
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تنبيهٌ الأول لا ند له ولا جنس له ولا فصل له. فلا حد له ولا إشارة إليه إلا بصريح العرفان العقلي الند: المثل والنظير. والباقي ظاهرٌ. إشارة الأول معقول الذات قائمها فهو قيوم بريء عن العلائق والعهد والمواد وغيرها مما يجعل الذات بحال زائدة. وقد علم أن ما هذا حكمه فهو عاقل لذاته معقول لذاته يريد إثبات العلم للواجب الوجود. فقال: الأول معقول الذات لأنه غير قائم بنفسه لأنه غير متعلق الوجود بالغير فهو قيوم. وقد مر تفسير القيوم بريء عن العلائق: أي عن جميع أنحاء التعلق بالغير وعن العهد: أي عن أنواع عدم الإحكام والضعف والدرك وما يجري مجرى ذلك. يقال: في الأمر عهدة: أي لم يحكم بعد. وفي عقل فلان عهدة: أي ضعف. وعهدته على فلان: أي ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه وعن المواد: أي الهيولى الأولى وما بعدها من المواد الوجودية وعن المواد العقلية كالماهيات وعن غيرها مما يجعل الذات بحال زائدة: أي عن المشخصات والعوارض التي يصير المعقول بها محسوساً أو مخيلاً أو موهوماً. والباقي ظاهر. وقد أحاله على ما تبين في النمط الثالث.
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تنبيهٌ تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبرائته عن الصمات إلى تأمل لغير نفس الوجود ولم يحتج إلى اعتبارٍ من خلقه وفعله وإن كان ذلك دليلاً عليه لكن هذا الباب أوثق وأشرف أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجود وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الواجب. وغلى مثل هذا أشير في الكتاب الإلهي: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقول: إن هذا حكم لقوم. ثم يقول: أو لم يكف المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود الخالق وبالنظر في أحوال الخليقة على صفاته واحدة فواحدة. والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الحركة على محرك وبامتناع اتصال المحركات لا إلى نهاية على وجود محرك أول غير متحرك. ثم يستدلون من ذلك على وجود مبدء أول. وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر في الوجود وأنه واجب أو ممكن على إثبات واجب ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان على صفاته ثم يستدلون بصفاته على كيفية صدور أفعاله عنه واحداً بعد واحد. فذكر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأولى بأنه أوثق وأشرف. وذلك لأن أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول وأما عكسه الذي هو الاستدلال بالمعلول على العلة فربما لا يعطي اليقين وهو إذا كان للمطلوب علة لم يعرف إلا بها كما تبين في علم البرهان ثم جعل المرتبتين المذكورتين في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أعني مرتبة الاستدلال بآيات الآفاق والأنفس على وجود الحق ومرتبة الاستشهاد بالحق على كل شيء بإزاء الطريقين. ولما كان طريقة قومه أصدق الوجهين وسمهم بالصديقين فإن الصديق هو ملازم الصدق. يريد بالصنع إيجاد الشيء مسبوقاً بالعدم على ما فسره في الفصل الأول من هذا النمط وبالإبداع ما يقابله وهو إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم على ما سنبينه فيما بعد.
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وهمٌ وتنبيهٌ إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشيء الذي يسمونه مفعولاً بالشيء الذي يسمونه فاعلاً هو من جهة المعنى الذي يسمونه يسمى به خ العامة المفعول مفعولاً والفاعل فاعلاً. وتلك الجهة أن ذلك أوجد وصنع وفعل وهذا أوجد وفعل وصنع وكل ذلك يرجع إلى أنه قد حصل للشيء من شيء آخر وجود بعد ما لم يكن وقد يقولون: إنه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجوداً كما يشاهدونه من فقدان البناء وقوام البناء وحتى أن كثيراً منهم لا يتحاشى أن يقول: لو جاز على الباري تعالى العدم لما ضر عدمه وجود العالم لأن العالم عنده إنما احتاج إلى الباري تعالى في أن أوجده أي أخرجه من العدم إلى الوجود حتى كان بذلك فاعلاً فإذا قد فعل وحصل له الوجود عن العدم فكيف يخرج بعد ذلك إلى الوجود عن العدم حتى يحتاج إلى الفاعل وقالوا: لو كان يفتقر إلى الباري تعالى من حيث هو موجود لكان كل موجود مفتقراً إلى موجد آخر والباري أيضاً موجود الجمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى فاعله إنما هو للمعنى المشترك بين معاني الفعل والصنع والإيجاد وهو حصول وجود المفعول بعد عدمه عن الفاعل أعني إحداث الفاعل إياه فقط فإذا حدث فقد استغنى عنه حتى إن فني الفاعل بقي المفعول موجوداً وإنما حمل أهل التميز منهم على ذلك شيئان: أحدهما: مشاهدة بقاء الفعل كالبناء بعد فناء الفاعل كالبناء. والثاني: الاستدلال وقد ذكر منه وجهين: أحدهما: أن إيجاد الفاعل للفعل حال وجوده يكون تحصيلاً للحاصل وهو خلف. والثاني: أن الفعل لو كان بعد حدوثه محتاجاً إلى الفاعل لكان محتاجاً إليه في وجوده وإذن لكان الفاعل أيضاً كذلك ويتسلسل. فقوله إنه قد سبق إلى الأوهام العامية إلى قوله: بعد ما لم يكن إشارة إلى تقرير الوهم حسب ما يعتقده العامة. وقوله وقد يقولون: إنه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل إلى قوله وقوام البناء إشارة إلى نظر أهل التميز منهم في ذلك واستدلالهم بالمشاهدة. وقال الفاضل الشارح: وإنما قال: وقد يقولون. ولم يقل: ويقولون. لأن أكثر المتكلمين لا يقولون بذلك. وذلك أنهم وإن لم يجعلوا الجوهر حال بقائه محتاجاً إلى الفاعل لكن جعلوه محتاجاً إلى
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أعراض غير باقية يوجدها الفاعل فيه كالعرض المسمى بالبقاء عند من يثبته منهم أو غيره من سائر الأعراض عند من لا يثبته. فهؤلاء وإن لم يجعلوه محتاجاً إلى الفاعل في وجوده لكن جعلوه محتاجاً إلى الفاعل فيما يحتاج إليه في وجوده. فإذن هم غير قائلين بزوال الحاجة بعد الحدوث وأما من عداهم فهم القائلون بذلك. وقوله: لأن العالم عنده إنما احتاج إلى البارىء إلى قوله حتى يحتاج إلى الفاعل إشارة إلى استدلالهم الأول المذكور وقوله وقالوا: لو كان يفتقر إلى الباري من حيث هو موجود إلى قوله إلى غير النهاية إشارة إلى استدلالهم الثاني. تنبيه يجب علينا أن نحلل معنى قولنا: صنع وفعل وأوجد. إلى الأجزاء البسيطة من مفهومه ويحذف منه ما دخوله في الغرض دخول عرضي لما ذكر أن الجمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى الفاعل إنما كان من جهة أنه مفعول أو مصنوع أو موجد. أراد أن يحلل المعنى المشترك بين هذه الألفاظ. وهو قولنا: موجود بعد العدم بسبب شيء. إلى أجزائه البسيطة وينظر فيه أجميع أجزائه معتبرة في الاحتياج أم بعضها معتبرة فيه أقول: وأنا استعملت لفظ المحدث بدل قوله موجود بعد العدم بسبب شيء. للتخفيف. فقوله: فنقول: إذا كان شيء من الأشياء معدوماً ثم إذا هو موجود بعد العدم بسبب شيءٍ ما فإنا نقول له: مفعول ولا نبالي الآن لأن خ كان أحدهما محمولاً عليه الآخر مساوياً أو أعم أو أخص حتى يحتاج مثلاً إلى أن يزاد فيقال: موجود بعد العدم بسبب ذلك الشيء بتحرك من الشيء وبمباشرة وبآلة وبقصد اختياري أو غيره أو بطبع أو تولد أو غير ذلك أو بشيء من مقابلات هذه. فلسنا نلتفت الآن إلى ذلك. على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كون الشيء مفعولاً. والذي يقابله ويكون بسببه فإنا نقول له: فاعل. والدليل على هذه المساواة أنه لو قال قائل: فعل بآلة أو بحركة أو بطبع لم يكن أورد شيئاً ينقض كون الفعل فعلاً أو يتضمن تكريراً في المفهوم. أما النقض فمثلاً لو كان مفهوم الفعل يمنع عن أن يكون بالطبع فإذا قال: فعل بالطبع كان كأنه قال: فعل ما فعل. وأما التكرير: فمثلاً لو كان مفعوم الفعل يدخل فيه الاختيار فإذا قال: فعل بالاختيار كان كأنه قال: إنسان حيوان
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معناه أنا نعبر هيهنا عن معنى المحدث بالمعفول سواء كان أحدهما مقولاً على الآخر مساوياً حتى يكون كل مفعول محدث وكل محدث مفعولاً أو أعم حتى يكون كل محدث مفعولاً ولا ثم اشتغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين وذكر أن المفعول إنما يكون أخص من المحدث إذا كان معنى المحدث يصير بزيادة معنى مخصص مساوياً لمعنى المفعول وأشار إلى الزيادات. فذكر أولاً التحرك فإن المحدث قد يكون حدوثه بتحرك من الفاعل وقد لا يكون. ثم المباشرة والآلة. والمحدث بالمباشرة يقابله المحدث بآلة من وجه. وهو ظاهر ويقابله المحدث بالتولد من وجه. وذلك أن بعض المتكلمين يقولون لحدوث الحركة عن الجسم مثلاً: حدوث بالتولد. لأن الجسم يحدث أولاً اعتماداً ثم يتولد من ذلك الاعتماد الحركة. ويقولون لحدوث الاعتماد عنه: حدوث بالمباشرة. ثم ذكر الاختيار والطبع وهما متقابلان من وجه. والحدوث بهما ظاهر. والمقصود بيان أن المفعول لو كان مثلاً مساوياً للمحدث بالاختيار أو بالتولد لكان أخص من المحدث المطلق. وإنما ذكر ذلك لأن المتكلمين يطلقون الفعل على كل إحداث يكون بإرادة فاعلة وهو أخص من الإحداث المطلق. والحكماء يطلقونه على معنى يعم الإحداث والإبداع فاستعمله الشيخ هيهنا على أنه مساو للإحداث واستعمل المحدث على أنه مساو للمفعول والذي يقابله يعني المحدث على أنه مساو للفاعل. وأشار مع ذلك إلى أن المتكلم ليس في هذا التخصيص بمصيب وإن كان هذا البحث لفظياً. وذلك لأن الزيادات ليست بداخلة في مفهوم الفعل. واستدل عليه بأن مفهوم الفعل لو كان مشتملاً على بعض تلك الزيادات لكان انضمام مقابل ذلك البعض إليه في اللفظ مقتضياً للتناقض أو كان انضمام عين ذلك البعض إليه مقتضياً للتكرار. والعرف يشهد بخلاف ذلك. قال الفاضل الشارح: هذا البحث لغوي صرف. والمتكلمون يلتزمون كون أحدهما تكريراً وكون الثاني تناقضاً ويصرحون به. فلا معنى لإلزام ذلك عليهم. قال: والإنصاف أن الحق معهم لأن أهل اللغة لا يسمون النار فاعلة للإحراق ولا الماء فاعلة للتبريد. والمرجع في أمثال هذه المباحث إلى الأدباء. وإذا كان الأمر كذلك صح ما قلناه. أقول: ليس هذا البحث خاصاً بلغة دون لغة. ولذلك لم يقنع الشيخ على أحد ألفاظ الصنع والفعل والإيجاد مع اختلاف دلالاتها في اللغة العربية بل أوردها جميعاً تنبيهاً على أن المقصود
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هو المعنى المشترك بينها. ولما كان الفعل منها كأنه أدل على ذلك المعنى مجرداً والإيجاد والصنع كأنهما أشمل لاعتبار شيء آخر. فوضع الفعل بإزاء ذلك المعنى دونهما. وإنما عدل المتكلمون عن العرف لادعائهم أن نصوص التنزيل وأهل اللغة بأن الله فاعل يطابق قولهم بأنه فاعل بإرادة لأن الفاعل في اللغة هو الفاعل بالإرادة. فرد الشيخ ذلك عليهم باستشهاد العرف. ولو أنهم قالوا: نحن نصطلح على تخصيص العرف لم يكن للشيخ عليهم سبيل. وقول هذا الفاضل: إن الحق معهم من جهة اللغة لأن أهل اللغة لا يقولون للنار: فاعل للإحراق. ولا للماء فاعل للتبريد. ليس بشيء. والدليل عليه ما جاء في كلامهم: توقوا أول البرد وتلقوا آخره فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم. وقول الشاعر: وعينان قال الله كونا فكانتافعولان بالأبدان ما يفعل الخمر وأمثال ذلك. فإنها أكثر من أن يحصى. وبالجملة إذا جاز من حيث اللغة أن يقال فعل البرد والخمر فما المانع من أن يقال: فعل بغير إرادة. فإن ادعى أحد أنه مجاز فعليه الدليل. مع أن دعوى المجاز تقتضي تسليم صحة الاستعمال. وذلك يدل على خلو الكلام عن التناقض. على أن أهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شيءٍ ما فقط. وهذا يدل على ما ذهبنا إليه. قوله: فإذا كان مفعوم الفعل ذلك أو كان بعض مفهوم الفعل فليس يضرنا ذلك في غرضنا. ففي مفهوم الفعل وجود وعدم. وكون ذلك الوجود بعد العدم كأنه صفة لذلك الوجود محمولة عليه. فأما العدم فلن يتعلق بفاعل وجود المفعول وأما كون هذا الوجود موصوفاً بأنه بعد العدم فليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل. إذ هو الوجود لمثل هذا الجائز العدم لا يمكن أن يكون إلا بعد العدم. فبقي أن يكون تعلقه من حيث هو هذا الوجود إما وجودٌ ما ليس بواجب الوجود وإما وجودٌ ما يجب أن يسبق وجوده العدم لما ذكر أنه اصطلح هيهنا على أن معنى الفعل هو حصول وجود بعد العدم عن سببٍ ما سواء كان هذا المعنى هو نفس المفهوم منه كما اصطلح عليه أو بعض المفهوم منه كما ذهب إليه المتكلمون. فإن هذا الخلاف لا يضر في مقصوده شرع في تحليل ذلك المعنى وذكر أنه يشتمل على ثلاثة أشياء: وجود وعدم وكون الوجود بعد العدم ثم بين أن العدم ليس متعلقاً بالفاعل
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لأنه لا شيء وأن كون الوجود بعد العدم أيضاً ليس متعلقاً به لأنه صفة واجبة لمثل هذا الوجود فإن كثيراً من الممكنات يلحقها أوصاف تجب بماهياتها لذواتها لا بشيء آخر. فبقي أن يكون المتعلق بالفعل هو الوجود. وليس هو الوجود العام. فإن وجود الواجب لا يتعلق بالفاعل. فإذن هو إما وجود شيء ليس بواجب وإما وجود شيء مسبوق بالعدم والأول أعم من الثاني. وسنبين في الفصل التالي لهذا الفصل أن المتعلق بالفاعل أولاً وبالذات أيهما هو. وقد ذكر الفاضل الشارح: أن البحث هيهنا يجب إما لتعيين الشيء المحتاج إلى الفاعل أو لتعين سبب الاحتياج. وكلام الشيخ مجمل ومحتمل لهما إلا أن حمله على الأول أولى. قال: وسبب الاحتياج عند الحكماء هو الإمكان وعند المتكلمين هو الحدوث. وهو باطل. لأن الحدوث كيفية للوجود متأخرة عنه وهو متأخر عن الإيجاد المتأخر عن الاحتياج إلى الفاعل المتأخر عن علة الاحتياج. فلو كان الحدوث علة للاحتياج لتأخر عن نفسه بهذه المراتب. أقول: هذه فائدة أفادها لكنها غير متعلقة بالمتن. تكملةٌ وإشارة فالآن لنعتبر أنه لأي الأمرين يتعلق. فنقول: إن مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته بل بغيره. لا يمتنع أن يكون على أحد قسمين: أحدهما واجب الوجود بغيره دائماً والثاني واجب الوجود بغيره وقتاً ما. فإن هذين يحمل عليهما واجب الوجود بغيره ويسلب عنهما واجب الوجود بذاته من حيث المفهوم أو يمنع شيء من خارج. وأما مسبوق العدم فليس له إلا وجه واحد. فهو في مفهومه أخص من المفهوم الأول والمفهومان جميعاً يحمل عليهما التعلق بالغير. وإذا كان معنيان أحدهما أعم من الآخر ويحمل على مفهوميهما معنى فإن ذلك المعنى للأعم بذاته أولاً وللأخص بعده ثانياً لأن ذلك المعنى لا يلحق الأخص إلا وقد لحق الأعم من غير عكس حتى لو جاز هيهنا أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجوده بغيره ويمكن له في حد نفسه لم يكن هذا التعلق. فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر ولأن هذه الصفة دائمة الحمل على المعلولات ليس في حال الحدوث فقط. فهذا التعلق كاين دائماً وكذلك لو كان لكونه مسبوق العدم فليس هذا الوجود إنما يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط حتى يستغني بعد ذلك عن ذات الفاعل يريد أن يبين أن الوجود المتعلق بالغير المذكور في الفصل المتقدم أهو لكونه ممكناً لذاته واجباً
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لغيره يتعلق بالغير أم لكونه محدثاً مسبوقاً بالعدم فإن بذلك فساد ما ذهب إليه الجمهور. فذكر أولاً أن الأول من هذين المعنيين أعم من الثاني. وذلك لأن الممكن الموجود وهو الواجب بغيره يمكن أن ينقسم إلى غير مسبوق بالعدم وهو الواجب بغيره دائماً وإلى مسبوق بالعدم وهو الواجب بغيره وقتاً ما. فإذن الواجب بالغير يشتمل على هذين القسمين من حيث المفهوم إلا أن يمنع شيء من خارج المفهوم. فالواجب بالغير أعم من حيث المفهوم: وقد يحمل عليهما معاً التعلق بالغير. وهذه قضية جعلها صغرى قياس. وكبراه أن كل معنيين أحدهما أعم من الآخر يحمل عليهما معنى ثالث فإن ذلك المعنى يكون للأعم أولاً وبالذات وللأخص بعده وبسبه. وبيان ذلك: أن ذلك المعنى لا يلحق الأخص إلا وقد لحق الأعم ويمكن أن يلحق الأعم من غير أن يلحق الأخص. فإذن لو كان لحوقه للأخص بذاته لما كان لاحقاً لغير الأخص. ولما ثبت ذلك أنتج القياس المذكور أن التعلق بالغير للواجب بغيره أولاً وبالذات وللمسبوق بالعدم ثانياً وبسببه ثم أكد ذلك بأن التعلق ليس للمسبوق بالعدم بسبب كونه مسبوقاً بالعدم. وذلك لأنه لو جاز أن لا يكون في حد نفسه واجباً لغيره بل كان واجباً لذاته مع كونه مسبوقاً بالعدم لم يكن له تعلق بالغير. فقد بان إذن أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر أي بسبب كونه واجباً بالغير. وإذا ثبت هذا أن التعلق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائماً لا في حال حدوثه فقط بل في جميع أوقات وجوده: فثبت أن هذا التعلق للمفعول كائن دائماً بخلاف ما ظنه الجمهور. ثم ذكر أن علة التعلق لو كان أيضاً كون المفعول مسبوقاً بالعدم على ما ظنوه لكان التعلق أيضاً دائماً لأن هذه الصفة حاصلة للمفعول المسبوق بالعدم في جميع أوقات وجوده وليست خاصة بحالة حدوثه فقط حتى يكون بعد ذلك مستغنياً عن فاعله. فهذا تقرير ما في الكتاب. واعترض الفاضل الشارح على الشيخ فقال: إنه تكلم فيما لا حاجة إليه ولم يتكلم فيما إليه حاجة. وذلك أنه أطنب في الفصل السالف في أن المفتقر إلى الفاعل هو وجود الحادث. ولا حاجة إلى ذلك لعدم الخلاف فيه ولم يتكلم في أن علة الحاجة هي الحدوث أم لا والدائم هل يفتقر إلى مؤثر أم لا وهذا هو محل الخلاف. ومعنى قوله: الواجب بالغير ينقسم إلى الدائم وإلى غير الدائم ليس إلا أن الدائم يصح أن يكون مفتقراً إلى المؤثر. والنزاع لم يقع إلا فيه. وهو
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أقول: أما قوله: لا حاجة إلى بيان أن وجود الحادث مفتقر إلى الفاعل إذ لا خلاف فيه. فليس بصحيح لأن منشأ الخلاف هو أن المفعول في أي شيء يتعلق بفاعله. فذهب الحكماء إلى أنه يتعلق به في حدوثه ودون وجوده كما حكى الشيخ عنهم في صدر النمط واعترف به هذا الفاضل. وكان من الواجب أن يحقق الحق في ذلك فحقق في الفصل السالف أنه يتعلق به في وجوده ثم إنه احتاج إلى بيان أن سبب تعلق هذا الوجود ما هو إذ لم يكن الوجود متعلقاً بالفاعل كيف اتفق ليظهر من ذلك أن التعلق حاصل في جميع أوقات هذا الوجود أو في وقت حدوثه فقط فإن مطلوبه يتم بذلك فبينه في هذا الفصل ولذلك سماه بالتكملة. ولما ظهر أن سبب التعلق هو الوجوب بالغير ظهر أن الواجب بالغير سواء كان دائماً أو غير دائم متعلق بالغير في وجوده ما دام موجوداً وهذا مطلوب الشيخ أما البحث عن علة الحاجة أهو الإمكان أم هو الحدوث. فليس بمفيد في هذا الموضع لأن علة الحاجة لو كان هو الحدوث وكان المحدث محتاجاً في جميع اوقات وجوده لم يكن للشيخ هيهنا بضار كما صرح به في آخر الفصل ولو كان هو الإمكان وكان الممكن غير موجود وغير متعلق بالفاعل لم يكن بنافع له. فلذلك لم يتعرض الشيخ لهذا البحث. وأما قوله: إنه لم يبين أن الدائم هل يفتقر إلى مؤثر أم لا. فليس بشيء أيضاً. لأنه بين أن الواجب بالغير لاينافي الدائم وأن علة التعلق بالغير هو الوجوب بالغير فالدائم إن كان واجباً بغيره كان مفتقراً وإلا فلا. وهذا القدر كاف بحسب غرضه هيهنا. ثم قال: والتحقيق أن الخلاف هيهنا بين الحكماء والمتكلمين لفظي لأن المتكلمين جوزوا أن يكون العالم على تقدير كونه أزلياً معلولاً لعلة أزلية لكنهم نفوا القول بالعلة والمعلول لا بهذا الدليل بل بما دل على وجوب كون المؤثر في وجود العالم قادراً. وأما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلاً لفاعل مختار فإذن حصل الاتفاق على أن كون الشيء أزلياً ينافي افتقاره إلى القادر المختار ولا ينافي افتقاره إلى العلة الموجبة. وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا خلاف في هذه المسئلة. أقول: هذا صلح عن غير تراضي الخصمين. وذلك أن المتكلمين بأسرهم صدروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثاً من غير تعرض لفاعله فضلاً عن أن يكون فاعله مختاراً أو غير مختار ثم ذكروا بعد إثبات حدوثه أنه محتاج إلى المحدث وأن محدثه يجب
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أن يكون مختاراً لأنه لو كان موجباً لكان العالم قديماً وهو باطل بما ذكروه أولاً. فظهر أنهم ما بنوا حدوث العالم قديماً وهو باطل بما ذكروه أولاً. فظهر أنهم ما بنوا حدوث العالم على القول بالاختيار بل بنوا الاختيار على الحدوث. وأما القول بنفي العلة والمعلول فليس بمتفق عليه عندهم لأن مثبتي الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك صريحاً. وأيضاً أصحاب هذا الفاضل أعني الأشاعرة يثبتون مع المبدء الأول قدماء ثمنية سموها صفات المبدء الأول. فهم بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة وبين أن يجعلوها معلولات لذات واجبة هي علتها. وهذا شيء إن احترزوا عن التصريح به لفظاً فلا محيص لهم عن ذلك المعنى. فظهر أنهم غير متفقين على القول بنفي العلة والمعلول مع اتفاقهم على القول بالحدوث وأما الفلاسفة فلم ينبهوا على أن الأزلي يستحيل أن يكون فعلاً لفاعل مختار بل ذهبوا إلى أن الفعل الأزلي يستحل أن يصدر إلا عن فاعل أزلي تام في الفاعلية وأن الفاعل الأزلي التام في الفاعلية يستحيل أن يكون فعله غير أزلي. ولما كان العالم عندهم فعلاً أزلياً أسندوه إلى فاعل أزلي تام في الفاعلية. وذلك في علومهم الطبيعية وأيضاً لما كان المبدء الأول عندهم أزلياً تاماً في الفاعلية حكموا بكون العالم الذي هو فعله أزلياً. وذلك في علومهم الإلهية ولم يذهبوا أيضاً إلى أنه ليس بقادر مختار بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته وأن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات ولا كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانية على ما سيجيء بيانه.
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تنبيه الحادث بعد ما لم يكن له قبل لم يكن فيه ليس كقبيلة الواحد التي هي على الأثنين التي قد يكون بها ما هو قبل وما هو بعد معاً في حصول الوجود بل قبليته قبل لا تثبت مع البعد ومثل هذا ففيه أيضاً تجدد بعدية بعد قبلية باطلة وليس تلك القبلية هي نفس العدم فقد يكون العدم بعد ولاذات الفاعل فقد يكون قبل ومع وبعد. فهي شيء آخر لا يزال فيه تجدد وتصرم على الاتصال. وقد علمت أن مثل هذا الاتصال اذي يوازي الحركات في المقادير لن يتألف من غير منقسمات يريد بيان أن كل حادث فهو مسبوق بموجود غير قار الذات متصل اتصال المقادير أعني الزمان إلا أنه لم يتعرض لتسميته في هذا الموضع بعد. وبيانه: أن الحادث بعد ما لم يكن تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلية قد زالت. فله قبلٌ لا يوجد مع البعد. لا كقبلية الواحد على الاثنين وأمثالها التي يوجد القبل والبعد منها معاً بل قبل يزول قبليته عند تجدد البعدية. وليست هذه القبلية هي نفس العدم لأن العدم كما كان قبل فقد يصح أن يكون بعد ولا نفس الفاعل لأنه قد يكون قبل ومع وبعد. فإذن هناك شيء آخر يتجدد ويتصرم فهو غير قار الذات وهو متصل في ذاته إذ من الجائز أن نفرض متحركاً يقطع مسافة يكون حدوث هذا الحادث مع انقطاع حركته فيكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث ويكون بين ابتداء الحركة وحدوث الحادث قبليات وبعديات متصرمة ومتجددة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة. فظهر أن هذه القبليات والبعديات متصلة اتصال المسافة. وقد تبين في النمط الأول أن مثل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا تتجزىء. فإذن ثبت أن كل حادث مسبوق بموجود غير قار الذات متصل اتصال المقادير. وهو المطلوب. فهذا ما في الكتاب. واعلم أن الزمان ظاهر الإنية خفي الماهية. والشيخ قد نبه على إنيته في هذا الفصل وسيشير في الفصل الذي يليه إلى ماهيته. ولذكل وسم أحد الفصلين بالتنبيه والآخر بالإشارة. وهذه المباحث تتعلق بالطبيعيات وإنما أوردها هيهنا لاحتياجه إليها وكونها غير مذكورة فيما مضى من الكتاب. واعلم أنه إنما نبه هيهنا على وجود الزمان قبل كل حادث لوجود القبلية والبعدية الخاصتين به فإنه هو الشيء الذي يلحقه لذاته القبلية والبعدية اللتان لا يوجدان معاً وذلك لأن الشيء قد
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يكون قبل شيء آخر قبلية بهذه الصفة لا لذاته بل لوقوعه في زمان هو قبل زمان ذلك الآخر. فالقبلية والبعدية للشيئين بسبب الزمان. وأما للزمان فليس بسبب شيء آخر بل ذاته المتصرمة المتجددة صالحة للحوق هذين المعنيين بها لا لشيء آخر. فإذن ثبوت هذين المعنيين يدل على وجود الزمان ولا يصح تعريف الزمان بهما لأن تصورهما لا يمكن إلا مع تصور الزمان. وتمييزهما عن سائر أقسام القبلية والبعدية بأنهما اللتان لا يوجدان معاً ليس أيضاً بتميز حقيقي لأن المع يجري مجراهما في معانيهما المختلفة لكن لما كان الزمان معروف الإنية لم يلتفت إلى ذلك. والقبلية والبعدية اللاحقتان بالزمان إضافتان لا يوجدان إلا في العقول لأن الجزئين من الزمان اللذين يلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معاً فكيف توجد الإضافة اللاحقة بهما لكن ثبوتهما في العقل لشيء يدل على وجود معروضهما الذي هو الزمان مع ذلك الشيء. ولذلك استدل الشيخ بعروض القبلية للعدم على وجود زمان يقارنه. إذا تقررت هذه المعاني فقد اندفع اعتراض الفاضل الشارح بأن هذه القبليات لو كانت موجودة في الخارج لكانت القبلية الواحدة قبل موجود آخر بقبلية أخرى ويتسلسل. وذلك لأن الزمان هو الموجود في الخارج الذي تلحقه القبلية لذاته وتلحق ما سواه مما يقع فيه بسببه في العقل. أما نفس القبلية فليس هو من الموجودات المختصة بزمان دون زمان لأنها أمر اعتباري يصح تعقله في جميع الأزمنة. وإن أخذ من حيث يقع في زمان معين كان حكمه حكم سائر الموجودات في لحوق قبلية أخرى يعتبرها الذهن به ولا يتسلسل ذلك بل ينقطع بانقطاع الاعتبار الذهني. ويندفع أيضاً اعتراضه بأنهما إضافتان فيجب أن يوجدا معاً وقد قيل إنهما لا يوجدان معاً. هذا خلف. وذلك لأنهما إضافتان عقليتان يجب أن يوجد معروضاهما في العقل ولا يجب أن ويندفع أيضاً اعتراضه بأن العدم لو اتصف بالقبلية الوجودية للزم اتصاف المعدوم بالموجود. وذلك لأن العدم المقيد بشيءٍ ما يكون معقولاً بسبب ذلك الشيء ويصح لحوق الاعتبارات به من حيث هو معقول. ثم إنه اشتغل بالمعارضة: فقال: سبق بعض أجزاء الزمان على بعض هو هذا السبق المذكور في عدم الحادث ووجوده بعينه. فيلزم من قولكم هذا أن يكون للزمان زمان آخر. قال: والفرق بأن الزمان متقض لذاته فلذلك استغنت القبلية والبعدية العارضتان له عن زمان آخر ولم تستغن القبلية والبعدية العارضتان لغيره عنه. ليس بمفيد لوجهين:
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الأول: أن أجزاء الزمان إن كانت متساوية في الماهية استحال تخصص بعضها بالتقدم دون البعض الآخر وإن لم تكن كان انفصال كل جزء عن الآخر بماهية فيكون الزمان غير متصل بل مركباً من آنات. الثاني: أن تجويز وجود قبلية وبعدية لايوجدان معاً في جزئين من الزمان من غير زمان يغايرهما يقتضى تجويز كون العدم قبل وجود الحادث من غير زمان يغايرهما. قال: وأيضاً إن قيل في الفرق: إن القول بالقبلية والبعدية يمكن مع القول بكون كل جزء من الزمان مسبوقاً بجزء آخر ولا يمكن مع القول بحادث هو أول الحوادث لأنه ينافي الإشارة إلى ما هو قبل أول الحوادث أجيب بأن معى قولنا اليوم متأخر عن أمس ليس هو أنه لم يوجد معه لأن اليوم لم يوجد أيضاً مع الغد وإن سلمنا أن معناه أنه لم يوجد معه كانت هذه المعية إضافة عارضة لهما مغايرة لذاتيهما. فكان المعقول منه أن اليوم ما حصل في الزمان الذي حصل فيه الأمس وحينئذ يعود السؤال وإن لم يكن معناه أنه لم يوجد معه بل كان معناه أنه لم يوجد حين كان أمس فلفظة كان مشعرة بمضي زمان وذلك يقتضي أن يكون أيضاً للزمان زمان آخر. قال: والقول بمعية الزمان للحركة أيضاً يقتضي بمثل هذا البيان وقوع الزمان في زمان آخر. والجواب: أن الزمان ليس له ماهية غير اتصال الانقضاء والتجدد. وذلك الاتصال لا يتجزىء إلا في الوهم فليس له أجزاء بالفعل وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة. ثم إذا فرض له أجزاء فالتقدم والتأخر ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء وتصير الأجزاء بسببهما متقدماً ومتأخراً بل تصور وعدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان يستلزم تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضة لعدم الإستقرار لا لشيء آخر. هذا معنى لحوق التقدم والتأخر الذاتيين به. وأما ما له حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار كالحركة وغيرها فإنما يصير متقدماً ومتأخراً بتصور عروضهما له. وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته وبين ما يلحقه بسبب غيره. فإن إذا قلنا اليوم وأمس. لم نحتج إلى أن نقول اليوم متأخر عن أمس لأن نفس مفهوميهما يشتمل على معنى هذا التأخر أما إذا قلنا العدم والوجود. احتجنا إلى اقتران معنى التقدم بأحدهما حتى يصير متقدماً. وأما المعية: فمعية ما هو في الزمان للزمان غير المعية بالزمان أعني معية شيئين يقعان في زمان واحد لأن الأولى تقتضي نسبة واحدة لشيء غير الزمان إلى الزمان وهي متى ذلك الشيء والأخرى تقتضي نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحد بالعدد وهو زمانٌ ما. ولذلك لا يحتاج في الأولى إلى زمان يغاير الموصوفين
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بالمعية ويحتاج في الثانية. إشارة ولأن التجدد لا يمكن إلا مع تغير حال وتغير الحال لا يمن إلا لذي قوة تغير حالٍ أعني الموضوع فهذا الاتصال إذن متعلق بحركة ومتحرك أعني بتغير ومتغير لاسيما ما يمكن فيه أن يتصل ولا ينقطع وهي الوضعية الدورية. وهذا الاتصال يحتمل التقدير فإن قبلا قد يكون أبعد وقبلاً قد يكون أقرب فهو كم مقدر للتغير. وهذا هو الزمان وهو كمية الحركة لا من جهة المسافة بل من جهة التقدم والتأخر اللذان لا يجتمعان يريد بيان ماهية الزمان وتقريره أن التجدد والتصرم اللذين نبه على وجودهما في الفصل المتقدم لا يمكن أن يوجد إلا مع تغير حال وتغير الحال لا يمكن أن يكون إلا لشيء يصح منه التغير وهو الموضوع لأن التغير عرض والعرض لا يوجد إلا في موضوع. فهذا الاتصال إذن متعين الوجود بتغير هو عرض ومتغير هو جسم يحل التغير فيه. ومثل هذا التغير الواقع لا دفعة يسمى حركة فهذا الاتصال متعلق الوجود بحركة ومتحرك والبيان المذكور في الفصل السابق قد دل على وجوب كون كل حادث مسبوقاً بزمان وكل زمان له أول فهو حادث. فإذن هو مسبوق بزمان آخر قبله. ويلزم من ذلك وجوب كون الزمان متصلاً لا إلى أول والحركات المستقيمة لا يمكن أن تتصل لا إلى أول لوجوب تناهي الامتدادات ولما سيأتي في النمط السادس. فإذن الزمان يتعلق بحركة يمكن أن تتصل ولا تنقطع وهي الوضعية الدورية. وهذا الاتصال يحتمل التقدير كما مضى بيانه. فهو من مقولة الكم ومن النوع المتصل. فالزمان كم يقدر التغير أعني الحركة. وهذه ماهيته. وعند تبينها صرح بتسميته فقال: وهذا هو الزمان ثم ذكر تعريفه فقال وهو كمية الحركة لا من جهة المسافة بل من جهة التقدم والتأخر اللذين لا يجتمعان وذلك لأن للحركة كمية من جهة المسافة فإن الحركة تزيد بزيادة المسافة وتنقص بنقصانها وكمية من جهة الزمان لأن الحركة تزيد بزيادة الزمان وتنقص بنقصانه. وللمسافة أجزاء يتقدم بعضها على بعض تقدماً وضعياً يوجد المتقدم والمتأخر مجتمعين في الوجود والحركة تتجزىء بتجزئة المسافة ويصير بعضها متقدماً وبعضها متأخراً بإزاء تقدم أجزاء المسافة وتأخرها إلا أن المتقدم والمتأخر منها لا يجتمعان بخلاف المتقدم المتقدم والمتأخر من المسافة والزمان هو كمية الحرك لا من جهة وقد قال في الشفاء بهذه العبارة: وأنت تعلم أن الحركة يلحقها أن تنقسم إلى متقدم ومتأخر
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وإنما يوجد فيها المتقدم ما يكون منها في المتقدم من المسافة والمتأخر ما يكون منها في المتأخر من المسافة لكنه يتبع ذلك أن المتقدم للحركة لا يوجد مع المتأخر منها كما يوجد المتأخر والمتدقم من المسافة معاً فيكون للتقدم والتأخر للحركة خاصية يلحقهما من جهة ما هما للحركة ليس من جهة ما هما للمسافة ويكونان معدودين بالحركة فإن الحركة بأجزائها تعد المتقدم والمتأخر. فتكون الحركة لها عدد من حيث لها في المسافة تقدم وتأخر ولها مقدار أيضاً بإزاء مقدار المسافة. والزمان هو هذا العدد أو المقدار. فالزمان عدد الحركة إذا انفصلت إلى متقدم ومتأخر لا بالزمان بل في المسافة وإلا لكان البيان تحديداً بالدور. هذه عبارته. وغرضه بيان هذا التحديد الذي ذكره القدماء. وغرضي من إيراده هذه النكتة الأخيرة. إشارةٌ كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود فكان إمكان وجوده حاصلاً. وليس هو قدرة القادر عليه وغلا لكان إذا قيل في المحال: إنه غير مقدور عليه لأنه غير ممكن في نفسه. فقد قيل: إنه غير مقدور عليه لأنه غير مقدور عليه وإنه غير ممكن في نفسه لأنه غير ممكن في نفسه. فبين إذن أن هذا الإمكان غير كون القادر عليه قادراً عليه وليس شيئاً معقولاً بنفسه يكون وجوده لا في موضوع بل هو إضافي. فيفتقر إلى موضوع. فالحادث تتقدمه قوة وجود وموضوع يريد بيان كون كل حادث مسبوقاً بموضوع أو مادة وتقريره أن كل حادث فهو قبل وجوده إما ممتنع الوجود وإما ممكن الوجود والأول محال والثاني حق. فإذن له إمكان وجود قبل وجوده. وليس إمكان وجوده هو قدرة القادر عليه لأن السبب في كون المحال غير مقدور عليه كونه غير ممكن في نفسه والسبب في كون غير المحال مقدوراً عليه هو كونه ممكناً في نفسه. والشيء لا يكون سبباً لنفسه وأيضاً كونه ممكناً أمر له في نفسه وكونه مقدوراً عليه أمر له بالقياس إلى القادر عليه. فإذن كونه ممكناً هو أمر مغاير لكونه مقدوراً عليه. وهذا الإمكان ليس شيئاً معقولاً بنفسه لأن الإمكان يكون لشيء بالقياس إلى وجوده كما يقال: البياض يمكن أن يوجد أو بالقياس إلى صيرورته شيئاً آخر كما يقال: الجسم يمكن أن يصير أبيض. فإذن هو أمر معقول بالقياس إلى شيء آخر. فهو أمر إضافي. والأمور الإضافية أعراض. والأعراض لا توجد إلا في
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موضوعاتها. فإذن الحادث يتقدمه إمكان وموضوع. وذلك الإمكان قوة للموضوع بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه. فهو قوة وجود. والموضوع موضوع بالقياس إلى الإمكان الذي هو عرض فيه وموضوع بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاً ومادة بالقياس إليه إن كان صورة. فهذا تقرير ما في الكتاب. واعلم أن كل إمكان فهو بالقياس إلى وجود. والوجود إما بالعرض كوجود الجسم الأبيض وإما بالذات كوجود البياض. وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض فهو يكون الشيء بالقياس إلى وجود شيء آخر له أو بالقياس إلى صيرورته موجداً آخر كما يقال: الجسم يمكن أن يكون أبيض أو يوجد له البياض أو يقال: الماء يمكن أن يصير هواء والمادة يمكن أن يصير موجودة بالفعل. وظاهر أن جميع هذه الإمكانات محتاجة إلى موضوع موجود معها. وهو محلها. وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات فيكون للشيء بالقياس إلى وجوده. ولا يخلو إما أن يكون ذلك الشيء مما يوجد في موضوع أو في مادة أو مع مادة كما يقال: البياض يمكن أن يوجد أو يكون وكذلك الصورة والنفس. وحكم هذا الإمكان في الاحتياج إلى موضوع حكم القسم الأول. ويكون موضوعه حامل وجود ذلك الشيء. وإما أن لا يكون كذلك بل يكون ذلك الشيء قائماً بنفسه لا علاقة له بشيء من الموضوع والمادة. ومثل هذا الشيء لا يجوز أن يكون محدثاً لأنه لو كان محدثاً لكان مسبوقاً بإمكان لا محالة. كما مر. وإمكانه لا يمكن أن يتعلق بموضوع دون موضوع إذ لا علاقة له بشيء فيلزم أن يكون جوهراً قائماً بنفسه ولكن الجوهر من حيث ماهيته لا يكون مضافاً إلى الغير والإمكان مضاف. فلا يكون الإمكان هو حقيقة ذلك الجوهر. وإذا لم يكن حقيقته فهو عارض له. وقد فرض غير عارض لشيء. هذا خلف. ولما تبين أن مثل هذا الشيء لا يمكن أن يكون محدثاً فهو إن كان موجوداً كان دائم الوجود وإن لم يكن موجوداً كان ممتنع الوجود. وقد ظهر من ذلك أن الأشياء الحادثة تكون إما أعراضاً أو صوراً أو مركبات أو نفوساً توجد مع المواد وإن لم تكون حالة فيها. وإمكانات هذه الأشياء يكون قبل وجودها ويعبر عنها بالقوة. فيقال: هذه الوجودات في موادها بالقوة. وهي تختلف بالبعد والقرب ويزول عنها مع خروج الموجودات من القوة إلى الفعل. وإنما يقع اسم
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الإمكان عليها بالتشكيك. وأما إمكان الموجودات الممكنة في أنفسها فهي أمور لازمة لماهياتها عند تجردها عن الوجود والعدم بالقياس إلى وجوداتها وكذلك الوجوب والامتناع إلا أن الموصوف بالوجوب لا يمكن أن يكون فوق واحد والموصوف بالامتناع لا يمكن أن يوجد في الخارج والموصوف بالإمكان ماهيات كثيرة مختلفة هي موجودات العالم بأسرها. وهذه الاختلافات أحوال للموصوفات في أنفسها. فهذا ما أردت تحقيقه في هذا الموضع لتزول فظهر منه أن قول الفاضل الشارح 4: الشيء قبل وجوده نفي صرف فلا يصح الحكم عليه بالإمكان ثم معارضته ذلك بأنه موصوف حينئذ بأنه مقدور للقادر وذلك يقتضي تميزه ثم معارضته للمعارضة بالممتنعات المتميزة عن الممكنات مع كونها نفياً صرفاً. خبطٌ يقتضيه عدم التميز بين الاعتبارات العقلية والأمور الخارجية. وأما قوله: لو كان الإمكان موجوداً لكان واجباً أو ممكناً. والأول محال لكونه وصفاً لغيره والثاني محال لأنه يلزم من ذلك أن يكون للإمكان إمكان. فالجواب عنه: أن الإمكان في نفسه اعتبار عقلي متعلق بشيء خارجي: فمن حيث تعلقه بالشيء الخارجي ليس بموجود في الخارج هو إمكان بل هو إمكان وجود في الخارج ولتعلقه بذلك الشيء يدل على وجود ذلك الشيء في الخارج وهو موضوعه ومن حيث كونه قائماً بالفعل بالعقل خ موجود في الخارج. وله إمكان آخر يعتبره العقل. وينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار كما مر في التقدم. لا يقال: وجود شيء في العقل دون الخارج جهل. لأن الجهل هو وجود صورة في الذهن على أنها صورة لموجود خارجي مع عدم المطابقة والاعتبارات العقلية لا توجد في العقل على أنها صورة شيء في الخارج بل على أنها أحكام موجودات في الخارج. وأحكام الموجودات غير موجودة في الخارج من حيث هي أحكام بل تكون موجودة من حيث هي محكوم عليها. وأما قوله: إمكان الحادث لا يجوز أن يكون حالاً فيه لأن الحادث قبل وجوده يمتنع أن يكون محلاً لشيء ولا يجوز أن يكون حالاً في غيره لأن نعت الشيء لا يكون حاصلاً في غيره. فالجواب: أن إمكان الشيء قبل وجوده حال في موضوعه فإن معناه كون ذلك الشيء في موضوعه بالقوة. وهو صفة للموضوع من حيث هو فيه وصفة للشيء من حيث هو بالقياس
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إليه. فبالاعتبار الأول يكون كعرض في موضوع وبالاعتبار الثاني يكون كإضافة لمضاف إليه. ولما لم يكن وجود مثل هذا الشيء إلا في غيره لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضاً بذلك الغير. وأما قوله: لما كان الإمكان صفة إضافية مستدعية لوجود المتضايفين فهو إنما يتحقق بعد ثبوت الماهية والوجود ويلزم منه تقدم الوجود على الإمكان. فالجواب: أنه من حيث كونه صفة إضافية إنما يتحقق عند ثبوت المتضايفين ولكن يكفيه ثبوتهما في العقل. ولا يجب من ذلك تقدمهما عليه في الخارج لكنه من حيث تعلق معروضيه الثابتين في العقل بأمر وجودي في الخارج يستدعي لا محالة موضوعاً موجوداً في الخارج كما مضى في التقدم بعينه. وأما قوله: الحكم بكون الإمكان متعلقاً بموضوع أو مادة منقوض بالعقول والنفوس المفارقة وبالميول. فإنها ممكنة مع أنها غير متعلقة بموضوع ومادة. فالجواب عنه: ما مر من الفرق بين الإمكانين عند تعلقهما بما في الخارج وأن إمكان مثل هذه الأشياء صفة لما هياتها المجردة عن الوجود والعدم في العقل: فهي من حيث ثبوتها في العقل موضوع. والإمكان بهذا الاعتبار كعرض في موضوع وهو أيضاً صفة لوجوداتها. ويكون بهذا الاعتبار كإضافة لمضاف إليه. وأما قوله: لو قيل: الشيء لا يحدث إلا إذا صار وجوده أولى ولا يصير أولى إلا إذا كان له مادة. قلنا: المقدمتان ممنوعتان: أما الصغرى فلأن الأولوية لو حصلت حالة الحدوث لكان الكلام في حصولها كالكلام في حدوث الحادث وتتسلسل العلل دفعة ولو حصلت قبل الحدوث فوجود الحادث كان موقوفاً إما على وجودها أو على عدمها. والأول يقتضي وجود الحادث معها لا بعدها والثاني يقتضي وجود الحادث قبلها كما اقتضى بعدها. وأما الكبرى فلما مر. فالجواب عنه: أن الشيء لا يحدث إلا إذا صار وجوده واجباً فضلاً عن الأولوية وإنما يحدث مع تحقق وجوبه غير متأخر عنه ولا متقدم عليه ووجوبه إنما يتحقق بأن يتسم استعداد مادته أو موضوعه لقبوله. وذلك الاستتمام يتعلق بشرائط يستجمعها الحركة المتصلة التي لا أول لها
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تنبيه الشيء قد يكون بعد الشيء من وجوه كثيرة: مثل البعدية الزمانية والمكانية. وإنما نحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون باستحقاق الوجود وإن لم يمتنع أن يكونا في الزمان معاً يريد إثبات الحدوث الذاتي للممكنات. ولما كان تحقيق الحدوث الذاتي مبنياً على تحقيق التأخر الذاتي. لأن الحدوث وهو كون وجود الشيء متأخراً عن لا وجوده ينقسم إلى زماني وإلى ذاتي لانقسام التأخر إليهما قدم الشيخ تحقيق معنى التأخر الذاتي على إثبات الحدوث الذاتي. واعلم أن تأخر الشيء عن غيره يقال بخمسة معان 4 على ما حقق في الفلسفة الأولى: أحدها بالزمان والثاني بالمرتبة أو الوضع الذي يكون التأخر المكاني صنفاً منه والثالث بالشرف والرابع بالطبع والخامس بالمعلولية. والأخيران يشتركان في معنى واحد وهو التأخر بالذات والمعنى المشترك هو أن يكون الشيء محتاجاً إلى آخر في تحققه ولا يكون ذلك الآخر محتاجاً إلى ذلك الشيء. فالمحتاج هو المتأخر بالذات عن المحتاج إليه. ثم لا يخلو إما أن يكون المحتاج إليه مع ذلك هو الذي بانفراده يفيد وجود المحتاج أو لا يكون. والمحتاج بالاعتبار الأول متأخر بالمعلولية. وهو كحركة المفتاح بالقياس إلى حركة اليد وبالاعتبار الثاني متأخر بالطبع وهو كالكثير بالقياس إلى الواحد وكالمشروط بالقياس إلى الشرط. والمتأخر بالمعلولية لا ينفك عن المتقدم بالعلية في الزمان. ويرتفع كل واحد منهما مع ارتفاع صاحبه إلا أن ارتفاع المعلول يكون تابعاً ومعلولاً لارتفاع العلة من غير انعكاس والمتأخر بالطبع يستلزم المتقدم في الوجود من غير انعكاس. فإن المتقدم يمكن أن يوجد لا مع المتأخر. أما المتأخر فلا يمكن أن يوجد إلا مع المتقدم. وربما يقال للمعنى المشترك تأخر بالطبع ويخص التأخر بالمعلولية بأسم التأخر بالذات. والشيخ استعملهما في قاطيغور ياس الشفاء كذلك. وذلك أنه قال عند ذكر التقدم بالعلية: وإن كان يقال المتقدم بالطبع على المتقدم بالعلية وبالذات. أما في هذا الكتاب فقد سمى المشترك تأخراً بالذات. والدليل عليه أنه مثل له بحركة المفتاح واليد وهو تأخر بالمعلولية الذي هو أحد قسميه ثم أطلق اسم التأخر بالذات صريحاً على القسم الآخر وهو تأخرٌ ما للشيء بحسب غيره عما له بحسب ذاته. وهو تأخر بالطبع لا بالمعلولية. وهذا التأخر أعني الذاتي بالمعنى المشترك هو تأخر حقيقي وما سواه فليس بحقيقي لأن
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المتأخر بالزمان أو بالمرتبة والوضع أو بالشرف يمكن أن يصير بالفرض متقدماً وهو هو. لأن المقتضي لتأخره هو أمر عارض لذاته وأما المتأخر بالذات فلا يمكن أن يفرض متقدماً وهو هو. لأن المقتضي لتأخره هو ذاته لا غير. ولهذا خصه الشيخ بأنه الذي يكون باستحقاق الوجود. واعلم أن المتأخر بالمعلولية يجب أن يكون في الزمان مع المتقدم بالعلية والمتأخر بالطبع لا يجب أن يكون في الزمان مع المتقدم بل يمكن أن يكون. ولذلك حكم الشيخ على المعنى المشترك بينهما بالإمكانه العام المشتمل للوجوب واللا وجوب. وهو قوله: وإن لم يمتنع أن يكونا في الزمان معاً. قوله: وذلك إذا كان وجود هذا عن آخر ووجود الآخر ليس عنه. فما استحق هذا الوجود إلا والآخر حصل له الوجود ووصل إليه الحصول وأما الآخر فليس يتوسط هذا بينه وبين ذلك الآخر في الوجود بل يصل إليه الوجود لا عنه وليس يصل إلى ذلك إلا ماراً على الآخر. وهو بيان التأخر بالذات بتقريره في بعض أقسامه. ومعناه أن هذا التأخر يكون إذا كان وجود هذا يعني المتأخر كالمعلول مثلاً عن آخر يعني المتقدم كالعلة مثلاً ووجود المتقدم ليس عن المتأخر. فما استحق المتأخر الوجود إلا والمتقدم حصل له الوجود ووصل إليه الحصول من علته إن كان له علة. وأما المتقدم فليس يتوسط المتأخر بينه وبين علته في الوجود بل يصل إليه وذهب الفاضل الشارح إلى أن المراد أن العلة متوسطة بين ذات المعلول ووجوده والمعلول ليس بمتوسط بين ذات العلة ووجودها. ولست أرى هذا التفسير مطابقاً لألفاظ هذا الكتاب. قوله: وهذا مثل ما تقول: حركت يدي فتحرك المفتاح أو ثم تحرك المفتاح ولا تقول: تحرك المفتاح فتحركت يدي أو ثم تحركت يدي. وإن كانا معاً في الزمان. فهذه بعدية بالذات. وهذا إيراد المثال للتقدم الذاتي. ومعناه واضح. واعترض الفاضل الشارح على التقدم بالعلية. فقال: إن كان المراد من تقدم العلة على المعلول كونها مؤثرة فيه كان معنى قولنا: العلة متقدمة على المعلول هو أن المؤثر في الشيء مؤثر فيه.
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وهذا تكرار خال عن الفائدة وإن كان المراد شيئاً آخر فلا بد من إفادة تصوره وجعل قول الشيخ: الوجود لا يصل إلى المعلول إلا مار على العلة. بياناً لذلك ونسبة إلى المجاز. وجعل التمثيل بحركة اليد والمفتاح بياناً آخر غيره ونسبه إلى الركاكة. وأقول: تقدم الشيء الذي منه الوجود على الشيء الذي له الوجود في الوجود ومعلوم ببديهة العقل. وليس الغرض من هذه البيانات والأمثلة تعريفه ولا إثباته بل الغرض بيان إمكان انفكاكه عن التقدم الزماني. فإن الجمهور يظنون أن وجود التقدم الزماني شرط في وجود هذا التقدم. قوله: ثم أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته متخلياً عن غيره قبل حاله من غيره قبليةً بالذات وكل موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد أو لا يكون له وجود لو انفرد بل إنما يكون له الوجود عن غيره. فإذن لا يكون له وجود قبل أن يكون له وجود وهذا هو الحدوث الذاتي. لما فرغ عن بيان معنى التأخر الذاتي شرع في المقصود. وهو إثبات الحدوث الذاتي للممكنات. وتقريره: أن حال الشيء الذي يكون له بحسب ذاته مع قطع النظر عن غيره إنما يكون قبل حاله بحسب غيره قبليةً بالذات لأن ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته. وذلك يقتضي ارتفاع الحال التي تكون للذات بحسب الغير وأما ارتفاع الحال التي بحسب الغير لا يقتضي ارتفاع الحال التي بحسب الذات. والموجود عن الغير الممكن بالذات لو انفرد عن الغير لاستحق العدم بحسب الخارج وأما بحسب العقل فلم يستحق الدم ولا الوجود لأن وجوده إنما يكون له باعتبار وجود علته وعدمه إنما يكون باعتبار عدم علته. وكلاهما مغايران له. وهذه الحالة أعني التجرد عن الاعتبارات لا تكون إلا في العقل. فالحال التي تكون له متجرداً عن الغير إما العدم وإما أن لا يكون له وجود ولا عدم. وأما وجوده فهو حال له بحسب الغير. فإذن وجوده مسبوق إما بعدمه أو بلا وجوده. وهذا هو الحدوث الذاتي. قال الفاضل الشارح: الممكن لا يستحق الوجود من ذاته ولا يلزم منه أن يستحق اللا وجود فإن المستحق للا وجود هو الممتنع. فإذن وجوده مسبوق بلا استحقاق الوجود. لا بالعدم أو باللا وجود.
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ثم قال: ففي قول الشيخ: إنه يستحق العدم لو انفرد أو لا يكون له وجود لو انفرد. مغالطة لأنه إن أراد بالانفراد اعتبار ذاته من حيث هي هي فهو في هذه الحالة لا يستحق العدم أو اللا وجود وإلا لكان ممتنعاً لا ممكناً وإن أراد به اعتبار ذاته مع عدم علته فلا يكون الانفراد انفراداً. والجواب عنه: أن الماهية المجردة عن الاعتبارات لا ثبوت لها في الخارج. فهي وإن كانت باعتبار العقل لا تخلو من أن تعتبر إما مع وجود الغير أو مع عدمه أو لا تعتبر مع أحدهما لكنها إذا قيست إلى الخارج لم يكن بين القسمين الأخيرين فرق لأنها إن لم تكن مع وجود الغير لم تكن أصلاً. فإذن انفرادها هو لا كونها في الخارج. وهذا معنى استحقاق العدم وأما باعتبار العقل فانفرادها يقتضي تجريدها عن الوجود والعدم معاً. ولفظة لا يكون له وجود. في قول الشيخ أو لا يكون له وجود لو انفرد ليست بمعنى العدول حتى يكون معناه أنه يثبت له أن لا يكون له الوجود بل هي بمعنى السلب فإن الفعل لا يعطف على الاسم. وتقدير الكلام كل موجود عن غيره فليس معه معنى الوجود لو انفردت ماهيته. وتقدير النتيجة أن تجرد تلك الماهية من اعتبار الوجود يكون لها قبل وجودها بالذات.
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تنبيه وجود المعلول متعلق بالعلة من حيث هي على الحال التي بها تكون علة من طبيعة أو إرادة أو غير ذلك أيضاً من أمور يحتاج إلى أن يكون من خارج ولها مدخل في تتميم كون العلة علة بالفعل مثل الآلة حاجة النجار إلى القدوم أو المادة حاجة النجار إلى الخشب أو المعادن حاجة النشار إلى نشار آخر أو الوقت حاجة الآدمي إلى الصيف أو إلى الداعي حاجة الآكل إلى الجوع أو زوال المانع حاجة الغسال إلى زوال الدجن. يريد أن ينبه على أن المعلولات لا تتخلف عن علته التامة. فذكر أن وجود المعلول متعلق بعلته المستجمعة لجميع ما يحتاج إليه في عليتها بالفعل كما مضى. ثم أشار إلى بعض تلك الأمور وقسمها إلى ما لا يخرج عن ذات العلة وإلى ما يخرج. والأول كالطبيعة المقتضية للحركة لا مع الشعور والإرادة المقتضية لها مع الشعور. فإن علة هاتين الحركتين لا تتحصل موجودة إلا بأحدهما. وكذلك الحالة التي للنفس النباتية التي تصير بها علة لحركة غير طبيعية ولا إرادية والحالة التي تكون للعلل التي هي فوق هذه العلل. وقوله: أو غير ذلك إشارة إلى القسم الثاني أعني ما يخرج عن ذات العلة مما له مدخل في تتميم عليتها بالفعل. فقد ذكر منه ستة أصناف يمكن أن يشتمل عليها قسمة وهو أن يقال: تلك الأمور تكون إما وجودية وإما عدمية والوجودية تكون إما شيئاً ينضاف إلى العلة ليتمكن من العلية أو شيئاً لا ينضاف إليها. والأول إما شيء يتوسط بينها وبين معلولها كالآلة وإما شيء لا يتوسط. وهو إما ذات ينضاف إليها كالمعاون أو وصف لها كالداعي. والشيء الذي لا ينضاف إليها إما محل لفعلها كالمادة وإما ليس بمحل لفعلها كالزمان. والعدمية كزوال المانع. قوله في الوقت حاجة الآدمي إلى الصيف أي حاجة متخذ الأديم وهو منسوب إلى جمع الأديم. والأديم يجمع على أدم كأفيق وأفق وهو الجلد الذي لم تتم دباغته. ويجمع أيضاً على آدمة كرغيف وأرغفة. فالمنسوب إليه إما أدمي 4 بفتح الألف والدال أو آدمي بمد الألف وكسر الدال. والزمان هيهنا شرط وجودي لجودة الصنعة لا في كون العلة علة بالفعل. والداعي غير الإرادة فإن الفاعل بالإرادة قد يكون له داع وقد لا يكون فيحدث وهو في جميع الأحوال موصوف بأنه فاعل بالإرادة. والدجن في قوله حاجة الغسال إلى زوال الدجن هو إلباس الغيم السماء وهو ضد الصحو. وعلى زوال المانع اعترض الفاضل الشارح: بأنه قيد عدمي لا يكون جزءاً من العلة الموجودة.
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والجواب: أن الشيخ لم يقل: إن هذه الأمور أجزاء العلة بل ذكر أنها مما له مدخل في تتميم عليتها وصيرورتها علة بالفعل ولا شك أن العلة مع ما يمنعها من التأثير لا تكون علة بالفعل. واعلم أن الأمر العدمي ليس عدماً صرفاً بل هو عدم مقيد بوجود شيء. وهو من حيث هو كذلك أمر ثابت في العقل. فيصح أن يكون علة لما هو مثله كما يقال عدم العلة علة العدم ويصح أن يكون شرطاً لوجود معلول ثابت على الإطلاق ويصير جزءاً من المفهوم عن علته التامة إذا كان ذلك المفهوم مركباً في العقل. قوله: وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الحالة التي هي بها علة بالفعل. سواء كان ذاتها موجودة لا على تلك الحالة أو لم يكن موجودة أصلاً. لما ذكر الأمور التي يتم بها علية العلة وهي ما يتعلق وجود المعلول بجملتها ذكر أن عدم المعلول يتعلق بعدم شيء من تلك الجملة إما عدم حال من الأحوال المعتبرة في العلية بالفعل وحدها قوله: فإذا لم يكن شيء يعوق من خارج وكان الفاعل بذاته موجوداً ولكنه ليس لذاته علة توقف وجود المعلول على وجود الحالة المذكورة. فإذا وجدت كانت طبيعة أو إرادة جازمة أو غير ذلك وجب وجود المعلول وإن لم توجد وجب عدمه. وأيهما فرض أبداً كان ما بإزائه أبداً أو وقتاً ما كان وقتاً ما. أي فإذا كان الفاعل موجوداً ولا مانع ولم يكن هو لذاته علة تامة بل يحتاج إلى حالة من الأحوال المذكورة فوجود المعلول موقوف على وجود تلك الحالة. فإذا وجدت وجب وجود المعلول لأنه لم يتوقف إلا عليها وإن لم توجد وجب عدمه لأنه توقف على شيء لم يوجد. واي الأمرين فرض أبداً أو وقتاً ما دون وقت كان ما بإزائه مثله. قوله: وإذا جاز أن يكون شيء متشابه الحال في كل شيء وله معلول لم يبعد أن يجب عنه سرمداً. فإن لم يسم هذا مفعولاً بسبب أن لم يتقدمه عدم فلا مضايقة في الأسماء بعد ظهور المعنى. أي إذا جاز أن تكون علة تامة موجودة لا أول لوجودها ولا آخر وهي متشابهة الحال في كل شيء. لا يتجدد لها حال ولا يزول عنها حال. ولها معلول لم يبعد أن يجب عنها دائماً. وإنما
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قال لم يبعد وإن كان من الواجب أن يقول: وجب أن يجب عنه سرمداً. لأن مقصوده هيهنا إزالة الاستبعاد. فإن الجمهور يستبعدون وجود معلول دائم الوجود وأيضاً القطع بوجود علة هذا شأنها مبني على أن العلة الأولى يمتنع أن يكون لها صفة أو حال يجوز أن يتغير وذلك مما لم يسبق إليه إشارة بعد فلذلك اقتصر ههنا على الحكم بالتجويز وإزالة الاستبعاد وإنما عبر عن الدوام هيهنا بالسرمد لأن الاصطلاح كما وقع على إطلاق الزمان على النسبة التي تكون لبعض المتغيرات إلى بعض في امتداد الوجود فقد وقع على إطلاق الدهر على النسبة التي تكون للمتغيرات إلى الأمور الثابتة والسرمد على النسبة التي تكون للأمور الثابتة بعضها إلى بعض ثم أومأ إلى أن مثل هذا المعلول يكون بالحقيقة مفعولاً فإن لم تطلق لفظة المفعول عليه بسبب أن لم يتقدم عليه عدم بالزمان فلا مضايقة في وضع الأسامي بعد ظهور المعنى. فظهر من ذلك أن المفعول أعم من المحدث. تنبيه الإبداع هو أن يكون من الشيء وجود لغيره متعلق به فقط دون متوسط من مادة أو آلة أو زمان قوله: وما يتقدمه عدم زماني لم يستغن عن متوسط وهذا تذكار لما سلف وهو أن كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان ومادة. والغرض منه عكس نقيضه وهو أن كل ما لم يكن مسبوقاً بمادة وزمان فلم يكن مسبوقاً بعدم. ويتبين من انضياف تفسير الإبداع إليه أن الإبداع هو أن يكون من الشيء وجود لغيره من غير أن يسبقه عدم سبقاً زمانياً. وعند هذا يظهر أن الصنع والإبداع يتقابلان على ما استعملهما في صدر النمط. قوله: والإبداع أعلى مرتبة من التكوين والإحداث التكوين هو أن يكون من الشيء وجود مادي والإحداث هو أن يكون من الشيء وجود زماني. وكل واحد منهما يقابل الإبداع من وجه والإبداع أقدم منهما لأن المادة لا يمكن أن تحصل بالتكوين والزمان لا يمكن أن يحصل بالإحداث لامتناع كونهما مسبوقين بمادة أخرى
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وزمان آخر. فإذن التكوين والإحداث مرتبان على الإبداع. وهو أقرب منهما إلى العلة الأولى فهو أعلى مرتبة منهما. وليس في هذا البيان موضع خطابة كما ذهب إليه الفاضل الشارح. كل شيء لم يكن ثم كان فبين في العقل الأول أن ترجح أحد طرفي إمكانه صار أولى بشيء وبسبب وإن كان قد يمكن العقل أن يذهل عن هذا البين ويفزع إلى ضروب من البيان. وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشيء إما أن يقع وقد وجب عن السبب أو بعد لم يجب بل هو في حد الإمكان عنه إذ لا وجه للامتناع عنه فيعود الحال في طلب سبب الترجيح جذعاً فلا يقف. فالحق أنه يجب عنه المحدث لا يكون واجباً فهو ممكن. والممكن يفتقر في ترجح أحد طرفي وجوده وعدمه على الآخر إلى علة مرجحة لذلك الطرف. وهذا حكم أولي وإن كان قد يمكن العقل أي يمكن للعقل أن يذهل عنه ويفزع إلى ضروب من البيان كما يفزع إلى التمثيل بكفتي الميزان المتساويتين اللتين لا يمكن أن تترجح إحديهما على الأخرى من غير شيء آخر ينضاف إليها وإلى غير ذلك مما يجري مجراه ويذكر في هذا الموضع. ثم إن صدور الممكن المعلول مع ذلك الترجيح عن تلك العلة إما أن يكون واجباً أو لا يكون بل يكون ممكناً. إذ لا وجه لأن يكون ممتنعاً مع فرض وقوعه. وإن كان ممكناً عاد الكلام في طلب سبب ترجحه جذعاً أي جديداً أو حديثاً. ولا يقف بل يؤدي إلى الافتقار بعد كل سبب إلى سبب آخر لا إلى نهاية. ويلزم منه أيضاً أن لا يكون ما فرض سبباً بسبب وهو محال فإذن صدور المعلول مع الترجيح عن السبب الأول واجب وهو المطلوب. وظهر من ذلك أن العلة ما لم يجب صدور المعلول عنها لم يوجد المعلول وأيضاً أن العلة الأولى كما كانت واجبة لذاتها كانت واجبة في عليتها. وإنما وسم الفصل بالتنبيه والإشارة معاً لاشتماله على حكم أولى وهو احتياج الممكن في وجوده إلى سبب. وهذا الحكم مع أوليته مشهور لم ينازع فيه أحد وعلى حكم قريب من الوضوح وهو كون السبب في سببيته واجباً. وهذا مما نازع فيه قوم من المتكلمين. فإنهم حكموا بأن الفاعل المختار إنما يصدر الفعل عنه على سبيل الصحة لا على سبيل الوجوب.
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تنبيه مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها - أ - غير مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها - ب - وإذا كان الواحد يجب عنه شيئان فمن حيثيتين مختلفتي المفهوم مختلفتي الحقيقة فإما أن يكونا من مقوماته أو من لوازمه أو بالتفريق. فإن فرضنا من لوازمه عاد الطلب جذعاً فتنتهي هي إلى حيثيتين من مقومات العلة مختلفتين إما للماهية وإما لأنه موجود وإما بالتفريق. فكل ما يلزم عه اثنان معاً ليس أحدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقيقة يريد بيان أن الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد إلا شيئاً واحداً بالعدد. وكأن هذا الحكم قريب من الوضوح ولذلك وسم الفصل بالتنبيه. وإنما كثرت مدافعة الناس إياه لإغفالهم عن معنى الوحدة الحقيقية. وتقريره أن يقال: مفهوم كون الشيء بحيث يجب عنه - أ - غير مفهوم كونه بحيث يجب عنه - ب - أي عليته لأحدهما غير عليته للآخر وتغاير المفهومين يدل على تغاير حقيقتيهما فإذن المفروض ليس شيئاً واحداً بل هو شيئان أو شيء موصوف بصفتين متغايرتين وقد فرضناه واحداً. هذا خلف. وهذا القدر كاف في تقرير هذا المعنى. ولزيادة الوضوح قال: وذلك الشيئان إما أن يكونا من مقومات ذلك الشيء الواحد أو من لوازمه. فإن كانا من لوازمه عاد الكلام الأول بعينه ولم يقف. فهما إذن من مقوماته. وفي بعض النسخ بزيادة أو بالتفريق بعد قوله فإما أن يكونا من مقوماته أو من لوازمه والمراد منه أن يكون أحدهما من مقوماته والآخر من لوازمه وحينئذ لا تكون حيثية استلزامه ذلك اللازم هي بعينها حيثية ذلك المقوم ويلزم منه أن يكون مبدء حيثية الاستلزام غير خارج عن ذاته وإلا فعاد الكلام. وعلى الجملة مع جميع التقديرات يلزم منه تركب إما في ماهية ذلك الشيء أو لأنه موجود بعد كونه شيئاً ما أو بعد وجوده بتفريق له. والأول كما في الجسم بحسب ماهيته المنقسمة إلى مادة وصورة والثاني كما في العقل الأول بحسب التكثر الذي يلزمه عند وجوده بسبب تغاير ماهيته ووجوده والثالث كما في الشيء المنقسم إلى أجزائه أو جزئياته. فإذن كل ما يلزم عنه اثنان معاً ليس أحدهما بتوسط فهو منقسم الحقيقة. واشترط أن لا يكون أحدهما بتوسط. لأن الأشياء الكثيرة يمكن أن تصدر عن الواحد الحقيقي ولكن البعض بتوسط البعض. وإنما قال: فهو منقسم الحقيقة ولم يقل منقسم الماهية لأن الماهية قد تكون بسيطة والتكثر يلزمها إما للوجود أو لما يعرض بعد
الصفحة : 452
الوجود كما مر. وعارض الفاضل الشارح ذلك بأن الواحد قد يسلب عنه أشياء كثيرة كقولنا: هذا الشيء ليس بحجر وليس بشجر وقد يوصف بأشياء كثيرة كقولنا: هذا الرجل قائم وقاعد وقد يقبل أشياء كثيرة كالجوهر للسواد والحركة. ولا شك في أن مفهومات سلب تلك الأشياء عنه واتصافه بتلك الأشياء وقبوله لتلك الأشياء مختلفة. ويعود التقسيم المذكور حتى يلزم أن يكون الواحد لا يسلب عنه إلا واحد ولا يوصف إلا بواحد ولا يقبل إلا واحداً. والجواب عنه: أن سلب الشيء عن الشيء واتصال الشيء بالشيء وقبول الشيء للشيء أمور لا تتحقق عند وجود شيء واحد لا غير. فأنها لا يلزم الشيء الواحد من حيث هو واحد بل تستدعي وجود أشياء فوق واحدة يتقدمها حتى تلزم تلك الأمور لتلك الأشياء باعتبارات مختلفة وصدور الأشياء الكثيرة عن الأشياء الكثيرة ليس بمحال. وبيانه: أن السلب يفتقر إلى ثبوت مسلوب ومسلوب عنه يتقدمانه ولا يكفي فيه ثبوت المسلوب عنه فقط وكذلك الاتصاف يفتقر إلى ثبوت موصوف وصفة والقابلية إلى قابل ومقبول أو إلي قابل وشيء يوجد المقبول فيه واختلاف المقبول كالسواد والحركة يفتقر إلى اختلاف حال القابل فإن الجسم يقبل السواد من حيث ينفعل عن غيره ويقبل الحركة من حيث يكون له حال لا يمنع خروجه عنها. وأما صدور الشيء عن الشيء أمر يكفي في تحقه فرض شيء واحد هو العلة وإلا لامتنع استناد جميع المعلولات إلى مبدء واحد. لا يقال: الصدور أيضاً لا يتحقق إلا بعد تحقق شيء يصدر عنه وشيء صادر. لأنا نقول: الصدور يقع على معنيين: أحدهما: أمر إضافي يعرض العلة والمعلول من حيث يكونان معاً. وكلامنا ليس فيه والثاني: كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول وهو بهذا المعنى متقدم على المعلول ثم على الإضافة العارضة لهما. وكلامنا فيه. وهو أمر واحد إن كان المعلول واحداً. وذلك الأمر قد يكون هو ذات العلة بعينها إن كانت العلة علة لذاتها وقد يكون حالة تعرض لها إن كانت علة لا لذاتها بل بحسب حالة أخرى. أما إذا كان المعلول فوق واحد فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفاً ويلزم منه التكثر في ذات العلة كما مر. قال قوم: إن هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه لكنك إذا تذكرت ما قيل لك في شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجباً وتلوت قوله تعالى: لا أحب الآفلين. فأن
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الهوى في حظيرة الإمكان أفولٌ ما. وقال آخرون: بل هذا الموجود والمحسوس معلول. ثم افترقوا فمنهم من زعم أن أصله وطينته غير معلولين لكن صنيعته معلولة فهؤلاء قد جعلوا في الوجود واجبين. وأنت خبير باستحالة ذلك ومنهم من جعل وجوب الوجود لضدين أو لعدة أشياء وجعل غير ذلك من ذلك. وهؤلاء في حكم الذين من قبلهم يريد بيان مذاهب الناس في وجوب أعيان الموجودات وإمكانها وقدمها وحدوثها وأن ينبه على ما هو الحق عنده منها. وأول اختلافهم في الشيء الغني عن المؤثر الذي هو موجود لنفسه واجب لذاته أهو واحد أم أكثر من واحد والقائلون بأنه أكثر من واحد افترقوا إلى قايلين بأنه هذه الموجودات المحسوسة وإلى قائلين بأنه غير ذلك. والفرقة الأولى زعمت أن الأفلاك والكواكب بأشكالها وهيئاتها ونضدها والعناصر بكلياتها واجبة قديمة. وأن الممكن الحادث في العالم هو الحركات والتركيبات وما يتبعها لا غير. والشيخ رد عليهم بتذكر ما مر من شرط واجب الوجود وهو أنه واحد غير محتاج في قوامه إلى شيء وغير منقسم بحسب الحد والماهية ولا بحسب المعنى والقوام ولا بحسب الكمية إلى أجزاء ولا إلى جزئيات ولا إلى ماهية ووجود وأن جميع ما هو موصوف بشيء من ذلك ممكن. ثم استشهد على امتناع كون هذا المحسوسات الموصوفة بذلك مبادىء بأنفسها غنية عن غيرها بقوله تعالى: لا أحب الآفلين في قصة إبراهيم عليه السلام حكاية عنه حين حكم بامتناع ربوبية الكواكب لأفولها. فإن الإمكان أفولٌ ما. وأما الفرقة الثانية القائلة بأن هذه المحسوسات ليست بواجبة فقد افترقوا إلى قايلين بأن مادة هذه المحسوسات وعنصرها واجبة وإلى قائلين بأنها ليست بواجبة. أما القائلون بأنها واجبة فمنهم من ذهب إلى أنها هيولى مجردة عن الصورة ككثير من القدماء ومنهم من ذهب إلى أنها أجزاء هي أجسام إما متفة بالنوع مختلفة بالأشكال وهم أصحاب ذيمقراطيس وإما مختلفة بالنوع وهم أصحاب الخليط ومنهم من ذهب إلى أنها عنصر واحد هو ماء أو بخار أو هواء أو غير ذلك: ثم اتفقوا على أن هذه المحسوسات كائنة من تلك المادة حادثة معلولة وأثبتوا علة مغايرة لها واجبة إما واحدة أو فوق واحدة: أما القائلون بأنها واحدة
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فهم بعض القائلين بالهيولى المجردة وجميع من قال بالأجاء أو بالعنصر الواحد. وأما القائلون بأنها فوق واحدة فهم من جملة القائلين بالهيولى المجردة وهم الحرنانيون الذين قالوا بأن المبادىء خمسة: هيولى وزمان وخلأ ونفس وآلة. وأما القائلون بأن المادة ليست بواجبة وأن الواجب أكثر من واحد فهم الجاعلون وجوب الوجود لضدين: خير وشرير. يعبرون عنهما تارة بيزدان وأهرمن وتارة بالنور والظلمة. والشيخ رد على جميعهم بتذكير البرهان على أن واجب الوجود واحد. قوله: ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد. ثم افترقوا فقال فريق منهم: إنه لم يزل ولا وجود لشيء عنه ثم ابتدء وأراد وجود شيء عنه ولولا هذا لكانت أحوال متجددة من أصناف شتى في الماضي لا نهاية لها موجودة بالفعل لأن كل واحد منها وجد. فالكل وجد. فيكون لما لا نهاية لها موجودة بالفعل لأن كل واحد منها وجد. فالكل وجد. فيكون لما لا نهاية له من أمور متعاقبة كليةٌ منحصرة في الوجود. قالوا: وذلك محال. وإن لم تكن كليةً حاصرة لأجزائها معاً فإنها في حكم ذلك. وكيف يمكن أن تكون حال من هذه الأحوال توصف بأنها لا تكون إلا بعد ما لا نهاية له فتكون موقوفة على ما لا نهاية له. فينقطع إليها ما لا نهاية له ثم كل وقت يتجدد يزداد عدد تلك الأحوال. وكيف يزداد عدد ما لا نهاية له. ومن هؤلاء من قال: إن العالم وجد حين كان أصلح لوجوده. ومنهم من قال: لا يمكن وجوده إلا حين وجد. ومنهم من قال: لا يتعلق وجوده بحين ولا بشيء آخر بل بالفاعل ولا يسئل عن لم. فهؤلاء هؤلاء. لما فرغ عن ذكر أقوال القائلين بأن الواجب أكثر من واحد شرع في أقوال القائلين بأنه واحد. وهم بعد اتفاقهم على ذلك افترقوا فرقتين: فذهبت إحديهما إلى أن ما عداه مسبوق بالعدم سبقاً زمانياً وهم المتكلمون وكثير من سائر المليين والثانية إلى أن بعض ما عداه غير مسبوق بالعدم إلا سبقاً بالذات وهم جمهور الحكماء. فقالت الفرقة الأولى: إن واجب الوجود لم يزل غير موجد لشيء ثم ابتدء وأوجد العالم بإرادة. واحتجوا على ذلك بأن الحال لو لم يكن كذلك للزم القول بحوادث لا أول لها كما ذهبت إليه الحكماء. وهو باطل لأمور:
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منها: وجوب كون تلك الحوادث موجودة بالفعل لأن كل واحد منها موجود. فإذن يكون لما لا نهاية له كلية منحصرة في الوجود. والانحصار في شيء يناقض عدم التناهي. وإن لم يكن لها كلية حاصرة لآحادها معاً في الوجود فإنها في حكم ذلك عقلاً بناء على أن الحكم على كل واحد هو الحكم على كل الآحاد. والشيخ أشار إلى هذه الحجة بقوله موجودة بالفعل إلى قوله ومنها: امتناع وجود كل واحد من الحوادث لكونه متوقف الوجود على انقضاء ما لا نهاية له من الحوادث السابقة. والأمور المترتبة غير المتناهية يمتنع أن تنقضي. وأشار إلى هذه الحجة بقوله وكيف يمكن أن يكون حال من هذه الأحوال إلى قوله فينقطع إليها ما لا نهاية له. ومنها: وجوب تزايد عدد الحوادث بتجدد كل حادث. وما لا يتناهى يمتنع أن يزيد أو ينقص. وإلى هذه الحجة أشار بقوله ثم كل وقت يتجد يزداد عدد تلك الأحوال وكيف يزداد عدد ما لا نهاية له. ثم إن هذه الفرقة إذا طولبوا بعلة تخصيص حدوث العالم بالوقت الذي حدث فيه دون سائر الأوقات التي يمكن فرضها مما لا يتناهى قبله وبعده افترقوا بحسب الأقوال الممكنة فيه إلى قائل بثبوت التخصيص بالوقت المعين إما لذات ذلك الوقت أو للفاعل أو لشيء غيرهما وإلى قائل بنفي التخصص. وبالحقيقة لا فرق بين نافي التخصص وبين مثبتيه لسبب الفاعل وحده لا غير. فإذن الفرقة المذكورة افترقوا إلى ثلاث فرق: فرقة اعترفوا بتخصص ذلك الوقت بالحدوث وبوجود علة لذلك التخصص غير الفاعل. وهم جمهور قدماء المعتزلة من المتكلمين ومن يجري مجراهم. وهؤلاء إنما يقولون بتخصصه على سبيل الأولوية دون الوجوب ويجعلون علة التخصيص مصلحة تعود إلى العالم. وفرقة قالوا بتخصصه لذات الوقت على سبيل الوجوب وجعلوا حدوث العالم في غير ذلك الوقت ممتنعاً. لأنه لا وقت قبل ذلك الوقت. وهو قول أبي القاسم البلخي وهو المعروف بالكعبي ومن تبعه منهم. وفرقة لم يعترفوا بالتخصص خوفاً من العجز عن التعليل بل ذهبوا إلى أن وجود العالم لا يتعلق بوقت ولا بشيء آخر غير الفاعل وهو لا يسئل عما يفعل واعترفوا بالتخصص وأنكروا وجوب استناده إلى علة غير الفاعل بل ذهبوا إلى أن الفاعل المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مخصص وتمثلوا في ذلك بعطشان يحضره الماء في إنائين متساويي النسبة إليه من كل
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الوجوه فإنه يختار أحدهما لا محالة وبغير ذلك من الأمثلة المشهورة: وهم أصحاب أبي الحسن الأشعري ومن يحذو حذوه وغيرهم من المتكلمين المتأخرين. وأشار الشيخ إلى هذه الأقوال بقوله ومن هؤلاء من قال إلى قوله ولا يسئل عن لم وختم أقوال المتكلمين بقوله فهؤلاء هؤلاء قوله: وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول يقولون: إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود في جميع صفاته وأحواله الأولية له وإنه لن يتميز في العدم الصريح حال الأولى به فيها أن لا يوجد شيئاً أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلاً وحال بخلافها لما فرغ عن بيان مذاهب المتكلمين شرع في بيان مذاهب الحكماء وبدء بأنهم يقولون: إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود في جميع صفاته وأحواله الأولية له. لأن ذلك يقتضي قدم الفعل من جانب الفاعل فإن الفاعل إذا كانت فاعليته واجبة له وجب أن يكون فاعلاً دائماً أما إن كانت فاعليته ممكنة احتاج في فاعليته إلى سبب آخر كما مضى بيانه: وواجب الوجود لا يجوز أن يكون كذلك. وأراد بالأحوال الأولية الأحوال التي لا يتوقف وجودها على شيء غير ذاته ككونه قادراً وعالماً وفاعلاً. ويقابلها الأحوال الثانية المتوقفة على وجود الغير ككونه أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. وهي لا تكون له واجبة لذاته بل عند وجود غيره ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بجانب الفعل فأشار إلى أن عدم الصريح لا يتميز فيه حال يكون فيها إمساك الفاعل عن الفاعلية أولى بالقياس إليه أو يكون لا صدور الفعل أولى بالقياس إلى الفعل من حال أخرى يصير فيها فاعليته أولى به أو صدور الفعل أولى بالفعل. وغرضه من ذلك الرد على القائلين بكون بعض الأوقات أصلح لأن يفعل فيه من الباقية. قوله: ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع ولا أن تسنح جزافاً وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال. وكيف تسنح إرادة لحال تجددت وحال ما يتجدد كحال ما يمهد له التجدد فيتجدد وإذا لم يكن تجدد كانت حال ما لم يتجدد له شيء حالاً واحدة مستمرة على نهج واحد وسواء جعلت التجدد لأمر تيسر أو لأمر زال مثلاً كحسن من الفعل وقتاً ما تيسر أو وقت معين أو غير ذلك مما عد وكقبح كان يكون له لو كان وقد زال أو عائق أو غير ذلك كان فزال
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لما كان الفاعل المختار عند المتكلمين هو الذي تتساوى مقدوراته بالقياس غليه من حيث هو قادر احتاجوا إلى إثبات شيء بسببه يتخصص الطرف الذي يختاره. فأثبتوا له إرادة تتعلق بذلك الطرف. وهي متجددة عند بعض المعتزلة وقديمة عند الأشاعرة وغير زائدة على علمه عند الكعبي. فأشار الشيخ إلى إبطال الإرادة المتجددة أولاً بأنها لابد وأن تتبع أمراً متجدداً يقتضي إيثار أحد المقدورات كشوقٍ ما أو ميل إليه. وهو الداعي وإلا لكان تعلقها بذلك المقدور دون ما عداه جزافاً. وهما منفيان عنه تعالى بالاتفاق. والجزاف لفظة معربة معناه الأخذ بكثرة من غير تقدير. وقد يطلق بحسب الإطلاق على فعل يكون مبدئه شوقاً تخيلياً من غير أن يقتضيه فكر كالرياضة أو طبيعة كالتنفس أو مزاج كحركات المرضى أو عادة كاللعب باللحية مثلاً. وهو باعتبار من الفاعل كما أن العبث يكون باعتبار من الغاية. والشيخ أطلقه هيهنا على الفعل الذي تعلق الإرادة به للشعور به فقط من غير استحقاق أو اختصاص. ثم إن الشيخ جعل الحكم أعم مما فيه التنازع للاستظهار. فقال وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال أي لا يجوز أن يحدث شيء من شرائط الفاعلية التي يتعلق بها الفعل على الإطلاق سواء كانت طبيعة أو إرادة أو قسراً من غير تجدد. وأبطل ذلك بأن حال الشيء المتجدد إنما يكون كحال الفعل المتجدد الذي كلا منافيه. وكما يحتاج الفعل إلى ذلك الشيء في تجدده فكذلك يحتاج ذلك الشيء إلى تجدد أمر آخر ويتسلسل إما دفعه وهو باطل. وإما شيئاً بعد شيء وهو القول بحوادث لا أول لها. ثم أشار إلى إبطال القول بالإرادة القديمة وبأن الإرادة غير زائدة على العلم بقوله وإذ لم يكن تجدد كانت حال ما لم يتجدد شيء حالاً واحدة مستمرة على نهج واحد وذلك يقتضي إما لا صدور الفعل عن الفاعل أصلا وإما صدوره في جميع أوقات وجوده. واعلم أن المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجددة لا يعترفون بتجدد شيء غير الفعل أصلاً مع قولهم: إما بكون بعض الأوقات أصلح للصدور وإما بامتناع الصدور في غير ذلك الوقت. فلما فرغ الشيخ عن إبطال القول بتجدد شيء وإبطال القول بأن لا يتجدد شيء. اشار إلى أن هذين أيضاً قول بتجدد: فقال وسواء جعلت التجدد لأمر تيسر كحسن من الفعل وقتاً ما تيسر. يعني القول بصلوح بعض الأوقات أو معين يعني صيرورة الفعل متأتياً بعد كونه ممتنعاً أو غير ذلك مما يعبرون عنه بحسب اصطلاحاتهم أو جعلته لأمر زال كقبح كان فزال عند الوقت
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الصالح أو امتناع كان فزال عند وقت الإمكان أو غير ذلك بحسب عباراتهم. فإن القول بجميع ذلك قول بتجدد شيءٍ ما. وقد أبطلناه. قوله: قالوا فإن كان الداعي إلى تعطيل واجب الوجود عن إضافة الخير والجود هو كون المعلول مسبوق العدم لا محالة فهذا الداعي ضعيف وقد انكشف لذوي الإنصاف ضعفه. على أنه قائم في كل حال وليس في حال أولى بإيجاب السبق منه في حال. وأما كون المعلول ممكن الوجود في نفسه واجب الوجود بغيره فليس يناقض كونه دائم الوجود بغيره كما نبهت عليه ولما فرغ عن الإشارة إلى قدم الفعل بما هو من جانب الفعل وأبطل القول بالحدوث. أراد أن يشير إلى ضعف حجيج القوم. وحججهم أيضاً تنقسم إلى ما يتعلق بالفاعل وإلى ما يتعلق بالفعل. فما يتعلق بالفاعل هو قولهم: إن فعل الفاعل المختار يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم وما يتعلق بالفعل هو قولهم: الفعل في نفسه يمتنع أن يكون إلا محدثاً. فذكر: أن الداعي لهم إلى القول بالحدوث مع كونه مشتملاً على التزام أمر شنيع وهو تعطيل الواجب جل ذكره فيما لم يزل عن إفاضة الخير والجود. إن كان هو أن يكون الفعل مسبوقاً بالعدم. فهذا غرض ضعيف. ومع ذلك فهو حاصل في كل حال سواء حدث الفعل في الوقت الذي حدث أو في وقت آخر حدث قبله أو بعده من غير تخصيص وأولوية لذلك الوقت دون غيره. وإن كان الدعي لهم إلى ذلك هو ظنهم أن الفعل في نفسه يمتنع أن يكون غير حادث فقد نبهت في صدر النمط على فساده ونبين لك أن المعلول يمكن أن يكون دائم الوجود. ثم إنه اشتغل بالجواب عن الحجيج الثلاثة المحكية عنهم على امتناع وجود حوادث لا أول لها وبيان وجوه الخطأ فيها. قوله: وأما كون غير المتناهي كلاً موجوداً لكون كل واحد وقتاً ما موجوداً فهو توهم خطأ. فليس إذا صح على كل واحد حكم صح على كل محصل وإلا لكان يصح أن يقال: الكل من غير المتناهي يمكن أن يدخل في الوجود لأن كل واحد يمكن أن يدخل في الوجود. فيحمل الإمكان
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على الكل كما يحمل على كل حد. إشارة إلى الجواب عن الحجة الأولى: وهو أن القول بصحة الحكم على الكل بكل ما يصح أن يحكم به على كل واحد يقتضي القول بإمكان دخول غير المتناهي في الوجود لإمكان دخول كل واحد منها في الوجود. وهذا مما يصرحون بامتناعه. فإنهم يقولون: مقدورات الله تعالى لا تتناهى ولا يمكن أن تدخل كلها في الوجود بحيث لا يبقى له مقدور يخرجه إلى الوجود. وقوله: قالوا: ولم يزل غير المتناهي من الأحوال التي يذكرونها معدوماً إلا شيئاً بعد شيء وغير المتناهي المعدوم قد يكون فيها أكثر وأقل. ولا يثلم ذلك كونها غير متناهية في العدم. إشارة إلى الجواب عن الحجة الثالثة وهو: أن غير المتناهي إذا كان معدوماً فقد يمكن إن يزيد وينقص بالاتفاق كالحوادث المستقبلة التي تنقص كل يوم وكمعلومات الله تعالى التي هي زائدة على مقدوراته تعالى مع كونهما غير متناهيين عندهم. والحوادث التي كلامنا فيها ليست بموجودة جميعاً في وقت من الأوقات. فإذن ازديادها لا يكون قادحاً في كونها غير متناهية. وقوله: وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ما لا نهاية له أو احتياج شيء منها إلى أن ينقطع إليه ما لا نهاية له فهو قول كاذب. فإن معنى قولنا توقف كذا على كذا هو أن الشيئين وصفا معاً بالعدم والثاني لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعدوم الأول وكذلك الاحتياج. ثم لم يكن البتة ولا في وقت من الأوقات يصح أن يقال إن الآخر كان متوقفاً على وجود ما لا نهاية له أو محتاجاً إلى أن يقطع إليه ما لا نهاية له بل أي وقت فرضت وجدت بينه وبين كون الأخير أشياء متناهية. ففي جميع الأوقات هذه صفته لاسيما والجميع عندكم وكل واحد واحدٌ. فإن عنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود أشياء كل واحدٍ منها في وقت آخر لا يمكن أن يحصى عددها وذلك محال. فهذا هو نفس المتنازع فيه أنه ممكن أو غير ممكن. فكيف يكون مقدمة في إبطال نفسه أبان بغير لفظها تغيراً لا يتغير به المعنى إشارة إلى الجواب عن الحجة الثانية وهو أن معنى توقف الحادث اليومي على انقضاء ما لا نهاية له أو احتياجه إلى ذلك إن كان هو أنه قد كان فيما مضى وقتٌ ما بعينه لم يوجد هذا الحادث فيه ولا شيء من الحوادث وكان وجود الحادث اليومي في ذلك الوقت متوقفاً على
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انقضاء ما لا نهاية له من الحوادث أو كان هذا الحادث محتاجاً في وجوده إلى انقضاء ما لا نهاية له بعد ذلك الوقت إلى أن تنتهي النوبة إليه فهو قول كاذب. ومع ذلك مصادرة على المطلوب. لأن وجود مثل هذا الوقت هو مطلوبهم. والحق أن كل وقت يفرض فيما مضى فلا يقع بينه وبين الحادث اليومي من الحوادث إلا عدد متناه وإذا كان كل وقت وجميع الأوقات عندهم واحد ففي جميع هذه الأوقات هذا الحكم يكون حقاً وإن كان معناه أن الحادث اليومي قوله. قالوا: فيجب من اعتبار ما نبهنا عليه أن يكون الصانع الواجب الوجود غير مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كوناً أولياً وما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتياً إلا ما يلزم من اختلافات يلزم منها فيتبعها التغير لما فرغ من الاحتجاجات والجوابات ذكر ما هو الحاصل من مذهب الحكماء هيهنا وهو أن واجب الوجود لا يختلف نسبته إلى الأوقات وإلى معلولاته الأولية يعني العقول التي لا واسطة بينها وبين المبدء الأول إذ لا واسطة غريبة بينهما وما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتياً يعني النفوس الفلكية والأجرام الكلية فإنها تصدر عن العقول بحسب ذواتها بلا توسط شيء آخر إلا ما يلزم من اختلافات يلزم منها يعني الحركة السرمدية اللازمة من اختلاف أوضاع تلك الأجرام فيتبعها التغير يعني الحوادث اليومية. قوله: فهذه هي المذاهب وإليك الإختيار بعقلك دون هواك بعد أن يجعل واجب الوجود واحداً مراده أن التنازع في القدم والحدوث سهل بالقياس إلى التنازع في وحدة واجب الوجود وكثرته فإن ذلك مما لا يرخص التساهل فيه. وليس مراده إن لمسئلة الحدوث والقدم تعلقاً بمسئلة النمط السادس في الغايات ومبادئها و في الترتيب قال الفاضل الشارح: غاية الشيء ما إليه يتحرك ومتى وصل إليها وقف. والصواب أن ذلك هو غاية الحركة فقط أما الغاية المطلقة: فهي أعم من ذلك وهي ما لأجله يصدر المعلول عن علته الفاعلية. ثم قال: وهذا النمط يشتمل على ثلاثة مقاصد: أحدها: بيان أن كل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعله وثانيها: إثبات العقول وثالثها: بيان ترتيب الوجود. وإنما قدم الأول لأنه تمام
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لما قبله يعني مسئلة القدم وأساس لما بعده. بيان الأول: هو أن الباري إن لم يكن مستكملاً بغيره لم يكن فاعلاً بالقصد والإرادة. وحينئذ كان موجباً وذلك يؤكد القول بالقدم وأيضاً عذر القائلين بالحدوث الذي عليه تعويلهم هو قولهم: إن الباري تعالى أراد في الأزل خلق العالم في وقت بعينه. وبإبطال أنه يفعل بالإرادة يندفع هذا العذر: وبيان الثاني: هو أن كون حركات الأفلاك شوقية تشبيهية الذي به يستدل على وجود العقول إنما يثبت بعد ثبوت أن حركاتها ليست للعناية بالسافلات. وذلك إنما يثبت بأن يقال: لو كانت حرتها لأجل السافلات كانت هي مستكملة بها. والعالي لا يكون مستكملاً بالسافل. وأقول: إنه لما أثبت للوجود مبدء أول في النمط الرابع كان من الواجب أن يبين كيفية مبدئيته. فذكر ذلك في النمط الذي يتلوه المشتمل على الصنع والإبداع. ولما ذكر الأفعال كان من الواجب أن يشير إلى غاياتها فبدء بالإشارة إلى أحكامها الكلية وهي أن أي الفاعلين لا يكون لأفعاله غاية وأيهم يكون لأفعاله غاية. ثم أشار إلى غايات أفعال الصنف الثاني. فدل ذلك على وجود موجودات مترتبة هي مبادىء لغايات تلك الأفعال بل لوجود هذا الصنف من الفاعلين وساقه ذلك إلى النظر التام في إثبات تلك الموجودات ثم في ترتيب الوجود النازل من المبدء الأول إلى المرتبة الأخيرة. ولذلك وسم النمط بالغايات ومباديها وفي الترتيب.
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تنبيه أتعرف ما الغني الغني التام هو الذي يكون غير متعلق بشيء خارج عنه في أمور ثلاثة: في ذاته وفي هيئات متمكنة من ذاته وفي هيئة كمالية إضافية لذاته. فمن احتاج إلى شيء آخر خارج عنه حتى يتم له ذاته أو حال متمكنة من ذاته مثل شكل أو حسن أو غير ذلك أو حال لها إضافةٌ ما كعلم أو عالمية أو قدرة أو قادرية فهو فقير محتاج إلى كسب هذا التعريف لمعنى الغني. والمقصود أن مراعاة معناه المحمول على المبدء الأول يقتضي أن لا يكون لفعله غاية مباينة لذاته. واعلم أن صفات الشيء تنقسم إلى ما هو له في نفسه وإلى ما هو له بسبب وجود غيره. والأول ينقسم إلى ما ليس من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره وإلى ما من شأنه ذلك. وهذه ثلاثة أصناف: الأول. هو الهيئات المتمكنة من ذات الشيء والثاني: هو الهيئات الكمالية الإضافية له. وهي كمالات للشيء في نفسه هي مبادىء إضافات له إلى غيره والثالث: هو الإضافات المحضة. والشيخ ذكر: أن الغني التام هو الذي لا يتعلق بغيره في ثلاثة أشياء: ذاته والهيئات المتمكنة من ذاته والهيئات الكمالية الإضافية له. ولم يذكر الإضافات المحضة لأنها متعلقة الوجود بغيرها. ثم لما ذكر: أن الغني هو الذي لا يتعلق في هذه الأشياء بغيره ذكر أن ما يتعلق في شيء من هذه الأشياء بغيره فهو ليس بغني بل فقير محتاج إلى كسب. وهذا الكلام كعكس نقيض للأول لو كان الأول قضية قال الفاضل الشارح: قوله فمن افتقر في شيء من هذه الأمور إلى الغير فهو فقير محتاج إلى كسب. كلام خارج عن قانون الخطابة فإنه لا معنى للفقير إلا افتقاره في أحد هذه الأمور إلى الغير. وحينئذ يصير معنى الكلام أنه لو افتقر في شيء من الثلاثة إلى الغير لافتقر فيها إلى الغير. ومعلوم أن ذلك مما لا فائدة فيه. وإن كان يريد بالفقير شيئاً آخر فلابد من إفادة تصوره. وأقول: كلام هذا الفاضل يقتضي أن يكون كل قضية موضوعها ومحمولها شيء واحد فهي خارجة عن قانون الخطابة. وليس كذلك فإن الحد يحمل على المحدود لكي يصير مفهومه قريباً من فهم الجمهور ويجعل ذلك مقدمة خطابية. على أن قولنا: الفقير في شيءٍ ما فقير. ليس
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بمتكرر لأن المموضوع هو الفقير المقيد والمحمول هو الفقير المطلق. وذلك يجري مجرى قولنا: الموجود في شيء موجود. وأيضاً هذا الفاضل قد صدر شرحه لهذا الفصل بأن قال: المقصود من هذا الفصل ذكر ماهية الغني وهو الذي لا يفتقر إلى الغير لا في ذاته ولا في شيء من صفاته الحقيقية. وذلك يقتضي أن يكون قوله الغني هو الذي لا يفتقر إلى الغير في هذه الأمور شبيهاً بقضية مشتملة على موضوع ومحمول بمعنى واحد لأن الحد والمحدود شيء واحد. وإذا كان كذلك فلا محالة يكون ما يقابل الحد وما يقابل المحدود بإزائهما أيضاً شيئاً واحداً ويكون كلامه هذا جارياً مجرى قول من يقول: الإنسان هو الحيوان الناطق وما ليس بالحيوان الناطق فليس بإنسان. فلا أدري لم صار الأول تعريفاً مقبولاً والثاني: قولاً مستنكراً غير مقبول مع كونهما في الحكم واحداً بلى لو قال: إن الشيخ قد قال في الأول إن الغني هو الذي لا يتعلق بغيره وقال بعده فمن احتاج إلى غيره فهو فقير. وكان من الواجب أن يقول: ومن تعلق بغيره فهو فقير. لكان سؤالاً لفظياً. وكان الجواب أنه لما كان في الأول قاصداً للتعريف لم يورد الاحتياج لئلا يكون تعريف الغني به تعريفاً بما يقابله بل أورد التعلق الذي قام مقامه في إفادة معناه. ولما لم يكن في الثاني قاصداً للتعريف أورد الاحتياج ليعلم أنه استعملهما بمعنيين متغايرين متقاربين خ.
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تنبيه أعلم أن الشيء الذي إنما يحس به أن يكون عنه شيء آخر ويكون ذلك أولى وأليق به من أن لا يكون فإنه إذا لم يكن عنه ذلك لم يكن ما هو أولى وأحسن به مطلقاً وأيضاً لم يكن ما هو أولى وأحسن به مضافاً. فهو مسلوب كمالٍ ما يفتقر فيه إلى كسب إن قوماً من المتكلمين يعللون أفعال الباري تعالى بالحسن والأولوية: فيقولون: إن إيصال النفع إلى الغير حسن في نفسه وفعله أولى من تركه. فلأجل ذلك خلق الله تعالى الخلق. والشيخ أراد أن ينبه على أن هذا الحكم في حق الله تعالى مقتضى لإسناد نقصان إليه. وتقريره: أن الشيء الذي يحسن به أن يفعل فعلاً ويكون أن يفعل أحسن به من أن لا يفعل فإنه إن فعل كان ما هو أحسن به في نفسه حاصلاً وكان ما هو أحسن به من شيء آخر أيضاً حاصلاً وهما صفتان له: إحديهما مطلقة والأخرى كمالية إضافية إلى آخر وإن لم يفعل لم يكن ما هو أحسن به حاصلاً ولا ما هو أحسن به من شيء آخر. ويظهر من ذلك أن هاتين الصفتين قد يستفيدهما ذلك الشيء من فعله وفعله غيره. فإذن هو في ذاته مسلوب كمال مفتقر إلى غيره في كسب الكمال.
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تنبيه فما أقبح ما يقال: من أن الأمور العالية تحاول أن يفعل شيئاً لما تحتها لأن ذلك أحسن بها ولتكون فعالة للجميل. فإن ذلك من المحاسن والأمور اللائقة بالأشياء الشريفة. وأن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل شيء وأن لفعله لمية هذا تصريح بالمقصود الذي أومأنا إليه في الفصل المتقدم. وهو كنتيجة لما قبله. ومراده واضح. وقد جعل الحكم عاماً متناولاً لجميع العلل العالية التي هي تامة إما بذواتها أو بعللها مع إبداعها. وإنما سلب الغاية عن فعل الحق الأول جل جلاله مطلقاً لأن الفاعل الذي يفعل لغاية فهو غير تام لوجهين: أحدهما: من حيث يقصد وجود تلك الغاية فإن ذلك يقتضي كونه مستكملاً بذلك الوجود. والثاني: من حيث يتم فاعلية بماهية تلك الغاية. فإن ذلك يقتضي كونه من حيث ذاته ناقصاً في فاعليته. والحق الأول لما كان تاماً بذاته واحداً لا كثرة فيه ولا شيء قبله ولا معه. فإذن لا غاية لفعله بل هو بذاته فاعل وغاية للوجود كله. تذنيبٌ أتعرف ما الملك الحق الملك الحق هو الغني الحق مطلقاً. ولا يستغني عنه شيء في شيء وله ذات كل شيء لأن كل شيء منه أو مما منه ذاته. فكل شيء غيره فهو له مملوك. وليس له إلى شيء فقر سياق الكلام يقتضي أن يوسم هذا الفصل بالتنبيه والذي قبله بالتذنيب ولا شك في أن التقديم والتأخير سهو وقع من الناسخين. وهذا الفصل مشتمل على تعريف معنى الملك. وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء: أحدها: كونه غنياً مطلقاً. وهو سلبي والثاني افتقار كل شيء في كل شيء إليه. وهو إضافي. والثالث: كون كل شيء له وهو أيضاً إضافي. وعلل ذلك بكون كل شيء منه فإنه لما كان كونه غاية للأشياء هو كونه فاعلاً لها بعينه صح تعليل كون الأشياء له بكون الأشياء منه. أتعرف ما الجود الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض. فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد ولعل من يهب ليستعيض معامل فليس بجواد. وليس العوض كله عيناً بل وغيره حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمة والتوصل إلى أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي. فمن جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به ما يفعل فهو مستعيض غير جواد. فالجواد
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الحق هو الذي يفيض منه الفوائد لا لشوق منه وطلب قصدي لشيء يعود إليه. وأعلم أن الذي يفعل شيئاً لو لم يفعله قبح به أو لم يحسن منه فهو بما يفيده من فعله متخلص يريد تعريف معنى الجود. وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء: أحدها: معنى الإفادة. والثاني أن يكون ما يفيده المفيد شيئاً ينبغي للمستفيد أن يكون مبتغى مرغوباً فيه مؤثراً بالقياس إليه. والثالث: أن لا يكون لعوض. وباقي الكلام بيان للعوض وهو ظاهر. قال الفاضل الشارح: لفظة ينبغي مجملة يراد بها تارةً الحسن العقلي كما يقال: العلم مما ينبغي وتارة الإذن الشرعي كما يقال: النكاح مما ينبغي. والحكماء لا يقولون بالحسن العقلي ولا يليق بهم التفسير الثاني. ولا معنى لها سوى هذين. وأقول: هذا الكلام يقتضي كون جميع العرب المستعملين لهذه اللفظة في الجاهلية إما معتزلة يقولون بالحسن العقلي وإما فقهاء يفتون بالإذن الشرعي. على أن الفقهاء والمعتزلة ليسوا بانفرادهم بمستعملي هذا اللفظ. غاية ما في الباب أنهم استعملوها على سبيل النقل الاصطلاحي بإزاء هذين المعنيين لكن ذلك مما يدل على كونها في أصل اللغة دالة على معنى آخر منقول عنه. وكيف لا وعلماء اللغة جميعاً ذكروا أنها من أفعال المطاوعة. يقال: بغيته: أي طلبته. فانبغى كما يقال: كسرته فانكسر. وهو قريب مما فسرناه. واعلم أن القدح في أمثال هذا الكلام الذي يستحسنه الخواص والعوام وجرى مجرى النكت بمثل ما ذكره هذا الفاضل لا يليق بأمثاله لأنه يدل على صدوره عن عصبية أو حسد أو قلة إنصاف. حاشاه عن ذلك. ثم إنه قال: القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير لو لم يكن معتبراً في الجواد لوجب أن يقال: للحجر الذي سقط من سقف ووقع على رأس عدو إنسانٍ ما فمات ذلك العدو: إنه جواد مطلق لحصول ما ينبغي منه لا لعوض. والجواب: أن الجواد إنما يكون من يصدر عنه الجود بالذات لا بالعرض. وهيهنا حصول ما ينبغي لم يصدر من الحجر بالذات لأن الحاصل منه بالذات هو حركته الطبيعية وهي استفادة كمال منه لنفسه لا إيصال كمال لغيره. وإنما وقع على رأس إنسان اتفاقاً. والاتفاقي يكون بالعرض. ثم إن الوقوع على الرأس لا يقتضي الموت بالذات بل يقتضي اختلال أوضاع الأعضاء وللموت سبب آخر يقتضيه بالذات عند اختلال الأعضاء. ثم إن المقتضى لموت إنسان لا يكون
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مقتضياً لموت عدو إنسان آخر بالذات بل بالعرض. ثم إن المقتضي لموت عدو إنسان لا يكون مقتضياً لوصول فائدة إلى ذلك الإنسان بالذات بل بالعرض. فهذا حال مثاله الذي أورده. وكذلك القول في الدواء المصحح أو المزيل للمرض فإنه يصحح ويزيل المرض بالعرض. وإنما يفعل بالذات كيفية مضادة للكيفية الغير الملائمة. وهكذا حال سائر الفاعلات الطبيعية فإنها لا تفيد غيرها بأفعالها شيئاً إلا بالعرض. فإن قيل: فلم يقيدالشيخ تعريف الجود بأنه ما يكون بالذات. أجيب عنه بأنه عرف الجود لاحتاج إلى ذكر هذا القيد لكنه لما عرف الجود لم يحتج إليه كما أنه من عرف البارد بأنه شيء يصدر عنه كيفية كذا وكذا احتاج إلى أن يقول: بالذات. أما إذا عرف البروة بأنها كيفية كذا وكذا لم يحتج إلى أن يقول: بالذات. ونعود إلى المقصود ونقول: فإذن قد ظهر أن كل فاعل يفعل بالطبع من غير إرادة أو بإرادة فهو مستكمل إما بنفس فعله أو بما يستعيضه. فالجواد هو كل فاعل يكون أعلى مرتبة من هذه المراتب. قال الفاضل الشارح: وقول الشيخ وأعلم أن الذي يفعل شيئاً لو لم يفعله قبح به إلى آخره. أقول: هما قضيتان: اشتركتا في الموضوع فقط وهو الفاعل الذي لو لم يفعل شيئاً لقبح ذلك به وتباينتا في المحمول فإنه حكم عليه هناك: بأنه مسلوب كمال وهيهنا: بأنه متخلص أي مستعيض ما. فظهر أن هذا ليس بإعادة لذلك كما ظنه هذا الفاضل. إشارة والعالي لا يكون طالباً أمراً لأجل السافل حتى يكون ذلك جارياً منه مجرى الغرض. فإن ما هو غرض لقد يتميز عند الاختيار من نقيضه ويكون عند المختار أنه أولى وأوجب حتى أنه لو صح أن يقال فيه: إنه أولى في نفسه وأحسن ثم لم تكن عند الفاعل أن طلبه وإرادته أولى به وأحسن لم يكن غرضاً. فإذن الجواد والملك الحق لا غرض له والعالي لا غرض له في السافل الغرض هو غاية فعل فاعل يوصف بالاختيار. فهو أخص من الغاية. والقائلون بأن الباري تعالى إنما يفعل لغرض ذهبوا إلى أنه إنما يفعله لغرض يعود إلى غيره لا إلى ذاته. وذلك لا ينافي كونه غنياً وجواداً. فأشار الشيخ إلى أن من يفعل لغرض فلا بد من أن يكون ذلك الفعل أحسن به من تركه. لأن الفعل الحسن في نفسه إن لم يكن أحسن بالفاعل لم يمكن أن يصير غرضاً له
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ثم أنتج من ذلك أن الملك الحق لا غرض له مطلقاً وأن العالي لا غرض له لا مطلقاً بل بالقياس إلى السافل لأنه ربما يكون له غرض بالقياس إلى ما هو أعلى منه كالنفوس الفلكية التي لم تبدع تنبيه وفي نسخة تتميم. كل دائم حركة بإرادة فهو متوقع أحد الأغراض المذكورة الراجعة إليه حتى كونه متفضلاً أو مستحقاً للمدح. فما جل عن ذلك ففعله أجل من الحركة والإرادة معناه أن كل متحرك ذي إرادة فهو مستكمل. وينعكس عكس النقيض إلى ما لا يحتاج إلى الاستكمال فليس بمتحرك ذي إرادة. والمقصود أن الباري تعالى والعقول الكاملة في إبداعها لا يباشر التحريك وأن النفوس المحركة للأفلاك بالإرادة مستكملة بحركاتها. وهم وتنبيه اعلم أن ما يقال من أن فعل الخير واجب حسن في نفسه شيء لا مدخل له في إن يختاره الغني إلا أن يكون الإتيان بذلك الحسن ينزهه ويمجده ويزكيه ويكون تركه ينقص منه ويثلمه وكل هذا ضد الغني لما تبين أن الفاعل الذي يفعل لغرض يعود إليه أو إلى غيره مستكمل بقي وجه آخر وهو أن يقال: الفاعل الكامل يفعل لا لغرض يعود إليه أو إلى غيره بل لأن الفعل في نفسه واجب حسن فيكون الفعل في نفسه على تلك الصفة مقتضياً لاختيار الفاعل إياه. فهذا هو الوهم. وقد نبه على فساده بما مر وهو أن حسن الفعل ووجوبه في نفسه شيء لا مدخل له في أن يختاره الغني بل المقتضي للاختيار هو كونه مما ينزهه من الذم أو يمجده ويصيره مستحقاً المدح. وكل ذلك ضد الغني. واعلم أن القائلين بالوجوب والحسن والقبح العقلية يعرفون الحسن: بأنه كل فعل يقتضي استحقاق مدح أو لا استحقاق ذم. فإن اقتضى الإخلال به مع ذلك استحقاق ذم فهو واجب وإلا فلا والقبيح: بأنه كل فعل يقتضي استحقاق الذم. ولأجل هذا ما يذكره الشيخ كثيراً مع فعل الحسن والواجب من التنزيه والتمجيد واستحقاق الثناء والمدح والحمد والتخلص من المذمة وما يجري مجراها في هذه الفصول. إشارةٌ
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لا تجد إن طلبت مخلصاً إلا أن تقول: إن تمثل النظام الكلي في العلم السابق مع وقته الواجب اللائق يفيض منه ذلك النظام على ترتيبه في تفاصيله معقولاً فيضانه وهذا هو العناية. وهذه جملة ستهدى سبيل تفاصيلها لما بين أن العلل العالية لا تفعل لغرض في الأمور السافلة وجب عليه أن يبين أن النظام المشاهد في الموجودات الكائنة الفاسدة كيف صدر عنها إذ لا يجوز أن يكون صدورها بقصد وإرادة ولا بحسب طبيعة ولا على سبيل الاتفاق أو الجزاف. فذكر في هذا الفصل أن تمثل النظام الكلي أي تمثل نظام جميع الموجودات من الأزل إلى الأبد في علم الباري السابق على هذه الموجودات مع الأوقات المترتبة غير المتناهية التي يجب ويليق أن يقع كل موجود منها في واحد من تلك الأوقات يقتضي إفاضة ذلك النظام على ذلك الترتيب والتفصيل. والذات المقتضية في جميع الأحوال يعقل ذلك الفيضان منها. وهذا المعنى هو عناية الباري تعالى بمخلوقاته. وهذه الجملة وعد ببيان تفصيلها فيما بعد. قال الفاضل الشارح: المقصود من هذه الفصول التسعة هو أن كل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعله. ووجه نظم الفصول أن يقال: لو كان الباري تعالى فاعلاً بالإرادة لم يكن غنياً ولا ملكاً ولا جواداً والتوالي بالاتفاق باطلة فالمقدم باطل. بيان الشرطية أن من فعل بالإرادة ففعله أولى به. فإذن هو مستكمل بفعله. وذلك ينافي الغنى وينافي الملك أيضاً لاعتبار معنى الغنى في حده وينافي الجواد الذي لا يفعل لعوض. لا يقال: إنه إنما فعل لأن الفعل في نفسه حسن أو لإيصال النفع إلى الغير. لأنا نقول: الإتيان به ينزهه وعدم الإتيان يوقعه في استحقاق الذم. وحينئذ يعود الاستكمال. ولما ثبت أن الفاعل بالإرادة مستكمل ثبت أن العالي لا يفعل لأجل السافل ولما ثبت أن الله تعالى ليس فاعلاً بالإرادة وقد اتفقوا على عنايته وجب تفسيرها بما لا يبطل ذلك. وأقول: ليس المقصود من هذه الفصول هو أن كل فاعل بالإرادة مستكمل بل هو مقدمة في إثبات المقصود. والمقصود نفي الغرض عن أفعال المبادىء العالية. لأن النمط لما كان مشتملاً على ذكر الغايات وجب الابتداء بالمبادىء الأول وغايات أفعالها. ووجه التلفيق بين الفصول أن الشيخ اختار من صفات المبدء الأول المتفق عليها هذه الثلاثة لأنها مما لا يشاركه غيره فيها ومعانيها دالة على نفي الغرض عن فعله. وقدم الغنى لأنه أدل على ذلك. ففسره في الفصل
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الأول وأثبت المطلوب به وحده في فصلين بعده ثم فسر الباقين في فصلين بعدها وذكر في الفصل السادس والثامن أن الفاعل إذا قصد نفع الغير أو حسن الفعل كان أيضاً مستكملاً ولما كان البيان متناولاً لغير المبدء الأول من المبادىء العالية جعل الحكم عاماً ولما كان تحريك الأفلاك بحسب النظر الظاهر منسوباً إليها مع أنه تابع للإرادة بين أن المبادىء التي كلامنا فيها هي ليست مما يباشر تحريكها ولما فرغ من ذلك ذكر أن نظام الكائنات مع نفي الغرض عن مباديها كيف يصدر عنها وذكر أنه هو الذي يعبر عنه بالعنايات. ثم قال الفاضل الشارح: والحجة بعد تهذيبها خطابية. لأنه يقال: ما معن أنه لو فعل بالإرادة يلزم أن لا يكون غنياً ولا ملكاً ولا جواداً فإن عنيت أنه متى فعل ما وجب عليه لم يستحق الذم كان إلزام الشيء على نفسه فإن التالي عين المقدم فلم لا يجوز أن يكون الله تعالى يستفيد الأولوية لنفسه أو دفع المذمة بفعله فإن النزاع لم يقع إلا فيه. وإن عنيت به شيئاً آخر فبينه. فظهر أن الحجة خطابية من باب الطامات. أقول: وهذا يدل: على أنه يرى تكرار الشيء خطابية. وقد قال من قبل: إن ذلك خارج عن قانو الخطابة. والجواب عن قوله: ما معنى قوله: الباري تعالى لو فعل بالإرادة لم يكن غنياً. أن يقال: معناه أنه لو فعل على وجه يستكمل به لم يكن كاملاً بذاته بل كان كاملاً بفعله. فإن الحاصل لا يطلب حصوله. وعن قوله: لم لا يجوز أن يكون الله تعالى مستفيداً للأولوية أو دفع المذمة. أن يقال: لأن المستفيد لشيء لا يكون تاماً إن لم يكن ذلك الشيء. والحكم بأن هذا البيان إقناعي من باب الطامات أو ليس. مفوضٌ إلى من نظر في الكلامين وأنصف.
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تنبيه قد تبين لك أن الحركات السماوية قد تتعلق بإرادة كلية وبإرادة جزئية وتعلم أن مبدء الإرادة الكلية المطلقة الأولى يجب أن يكون ذاتا عقلية مفارقة القوام فإن كانت مستكملة الجوهر بفضيلتها لم يصحبها فقر. فكانت إرادته مما يشبه العناية المذكورة. وأنت تعلم أن المراد الكلي ليس مما يتجدد ويتصرم على انقطاع أو على اتصال بل إما أن يكون محصل الطبيعة أو معدومها والأمور الدائمة لا يجوز أن يقال لم يزل شيء لها مفقوداً ثم حصل ولا يجوز أن يقال لم يزل حاصلاً وهو مطلوب بل كل كمالاتها حاضرة حقيقية ليست جزئية ولا ظنية ولا تخلية وليست نسب أمثال ما ذكرناه إلى الأجسام السماوية نسب نفوسنا إلى أجسامنا في أن يحصل منها حيوان واحد كما عليه حالنا. لأن نفس الواحد منا مرتبطة ببدنه من حيث تتميمه لتطلب مبادىء الكمال منه. ولولا هذا لكانا جوهرين متباينين. وأما نفس السماء فهي إما صاحب إرادة جزئية أو صاحب إرادة كلية متعلق بها لينال ضرباً من الاستكمال إن كان. وفيه سر قال الفاضل الشارح: الشيخ أثبت العقول في هذا النمط بأربع طرق. وهذا الفصل مع أربعة فصول بعده يشتمل على الطريقة الأولى. وأقول: إنه لم يقصد إثبات العقول أول قصده بل قصد بعد نفي الغاية عن أفعال المبادىء العالية ذكر غايات أفعال القوى المحركة للأفلاك ولزمه من ذلك إثبات العقول. فبدء فيما قصده وتقريره: أن نقول: قد تبين في النمط الثالث أن الحركات السماوية متعلقة بإرادتين: كلية وجزئية وتبين أن مبدء الإرادة الكلية المطلقة الأولى يعني الإرادة التي لا تعلق لها بأمر جزئي التي تنبعث الإرادات الجزئية عن القوى الجسمانية بسببها يجب أن يكون ذاتاً عقلية مفارقة القوام. فإن الأجسام وقواها لا يتصور بالكليات. فتلك الذات إما أن تكون كاملة الجوهر بفضيلتها الذاتية. وإما أن لا تكون. والأول هو المسمى بالعقل والثاني هو المسمى بالنفس لكن محرك السماء لا يجوز أن يكون عقلاً لثلاثة أمور: الأول: أن العقل المحض لا يصحبه فقر فتكون إرادته شبيهة بالعناية المذكورة. وقد تقرر في آخر النمط الثالث أن المحرك السماوي يطلب بإرادته ما هو أحسن وأولى به. والثاني: أن المراد الكلي كما مر ليس مما يتجدد ويتصرم على انقطاع كالكميات المنفصلة أو على اتصال كالكميات المتصلة بل يكون شيئاً واحداً إما موجود الطبيعة أو معدومها دائماً.
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والأمور الدائمة المتشابهة الأحوال أعني المجردة المحضة كالعقول لا يجوز أن يقال: كان فيما لم يزل لها شيء مفقود ثم حصل أو يقال: كان حاصلاً له وهو مع حصوله طالب له بل تكون كمالاتها حاضرة حقيقية ليست جزئية متغيرة ولا ظنية ولا تخيلية لأن الظنون والتخيلات إنما يكون بسبب الغواشي الجسمانية وهي مبرئة عنها. والمحرك السماوي بخلاف ذلك. فإنه مريد لأمور جزئية يتجدد ويتصرم على الاتصال. وقد يحصل لجسمه ما يطلبه بالحركة ثم يفوته إذا هرب منه. والثالث: أن الجوهر العقلي لا يكون مرتبطاً بجسم كنفوسنا. فإن نفوسنا مرتبطة بأجسامنا من حيث هي ناقصة يطلب مبادىء الكمال منها. وقد صارت بذلك متحدة بها إنساناً واحداً. ولولا هذا الارتباط لكانا جوهرين متباينين. فإذن مبدء الإرادة الكلية المطلقة ليس هو نفس السماء. واما نفس السماء فهي إما صاحب إرادة جزئية منطبعة في جسمها على ما ذهب إليه المشاؤون أو صاحب إرادة كلية مفارقة وقد تعلق بالسماء وانبعثت منها صورة منطبعة فيها لينال ضرباً من الاستكمال بواسطة جرم السماء من الجوهر العقلي المفارق كما تنال نفوسنا بواسطة أبداننا من العقل الفعال. قوله إن كان أي إن كان صاحب إرادة كلية كما وصفنا موجوداً للسماء. وإنما أورد هذه اللفظة لأنه لم يرد أن يصرح بخلاف القوم على سبيل القطع. والسر هو ما يوجب القطع بوجود هذه النفس وهو أن صاحب الإرادة الكلية والجزئية يجب أن يكون شيئاً واحداً حتى يتحصل الارتباط ويتم الحركة المتصلة. إشارةٌ وتنبيهٌ ولا يمكن أن يقال: إن تحريكها للسماء لداع شهواني أو غضبي بل يجب أن يكون أشبه يريد أن يشير إلى غاية الحركة السماوية وهي التشبيه بالمبادىء العالية التي هي العقول المجردة وأن ينبه على وجود تلك المبادىء. فنقول: تبين فيما مر أن التحريك الإرادي يكون صادراً إما عن تصور حسي أو عن تصور عقلي. والصادر عن التصور الحسي يكون الداعي إليه إما جذب ملائم أو دفع منافر فإذن هذا التحريك يكون لداع إما شهواني أو غضبي كما في أنواع الحيوانات. وأما الصادر عن التصور العقلي فهو كما يصدر عن نفس الإنسان بحسب عقله العملي. وتحريك السماء لا يجوز أن يكون لداع شهواني وغضبي لأنهما يختصان بالجسم الذي ينفعل ويتغير من حال ملائمة إلى حال
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غير ملائمة ثم يرجع إلى الحال الملائمة فيلتذ أو ينتقم من مخيل له فيغضب. وأيضاً لأن كل حركة إلى لذيذ أو غلبة على النحو الموجود في الحيوانات متناهية. فإذن هو أشبه بحركاتنا الصادرة عن العقل العملي. قوله: ولابد وأن يكون لمعشوق ومختار إما لينال ذاته أو حاله أو لينال ما يشبههما كل تحريك إرادي فهو لشيء يطلبه المريد ويختار وجوده على عدمه. وكل مطلوب مختار محبوب. ودوام الحركة إنما يكون لدوام الطلب الذي يقتضيه فرط المحبة الثابتة والمحبة المفرطة هي العشق. فإذن لابد أن يكون تحريك السماء لمعشوق ومختار وذلك المعشوق يكون إما شيئاً غير محصل الذات أو شيئاً محصل الذات. فإن لم يكن محل الذات وجب أن يتحصل بالحركة وإلا لكان الطلب طلباً للا شيء وهو محال. والشيء المحصل بالحركة يكون أيناً أو وضعاً أو كيفاً أو كماً أو ما يتبعها من كمالات الجسم وحينئذ إنما تكون الحركة لينال ذات المعشوق وإن كان المعشوق محصل الذات فالحركة لا محالة تتوجه نحو حصول حالٍ ما للمتحرك. فإما أن تكون تلك الحال حالاً من المعشوق كمماسة أو محاذاة أو موازاة أو ملاقاة لم تكن حاصلة فحصلت بالحركة وحينئذ تكون الحركة لينال حالاً ما من المعشوق وإما أن لا تكون تلك الحال حالاً منه. ويجب حينئذ أن يكون مما يناسب إما ذات المعشوق أو حالاً من أحواله وإلا فلا مدخل للمعشوق في الغرض من الحركة. وحينئذ لا تكون الحركة حركة لأجله. هذا خلف. فإذن يكون هذا القسم لأجل نيل حال يشبه ذات المعشوق أو حاله. فظهر من ذلك أن تحرك السماء الذي كان لمعشوق لا يخلو من أن يكون إما لأن ينال ذاته أو حاله أو لينال ما يشبههما. وقوله: ولو كان للأول لوقف إذا نال أو طلب المحال. وكذلك لو كان لطلب نيل الشبه من حيث أي ولو كان المعشوق مما ينال بالتحريك ذاته أو حال منه وبالجملة يكون من كمالات المتحرك التي لا تكون حاصلة فيه لكان لا يخلو إما من أن يحصل وقتاً ما أو لا يحصل أبداً. فإن حصل وقتاً ما وجب أن يقف التحريك عند حصوله وإن لم يحصل أبداً وكان المتحرك يطلب أبداً فهو طالب للمحال. والإرادة المنبعثة عن إرادة كلي يتصور بها جوهر عاقل مجرد عن
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الغواشي المادية يستحيل أن يكون نحو شيء محال. فإذن المعشوق ليس من كمالات المتحرك ولا مما يتحصل بالحركة ذاته أو حاله بل هو شيء متحصل الذات خارجاً عنه ليس من شأنه أن ينال. فظهر أن المتحرك إنما يريد نيل الشبه به. ثم لا يخلو إما أن يكون تحريكه لنيل شبه يستقر ككمالٍ ما قار يوجد فيه شبيهاً بكمال المعشوق أو يكون لنيل شبه لا يستقر. والأول محال. لأنه يقتضي عود القسمين المذكورين أعني الوقوف عند النيل أو طلب المحال. فبقي أن يكون الحركة لنيل شبه لا يستقر قوله: فلا ينال بكماله إلا على تعاقب يشبه المنقطع بالدائم. وذلك إذا كان المتبدل بالعدد يستبقي نوعه بالتعاقب ويكون كل عدد يفرض لما هو بالقوة يكون له خروج بالفعل لا محالة ولنوعه أو لصنفه حفظ بالتعاقب أي فلا ينال الشبه بكماله إذ هو غير مستقر إلا على تعاقب بشبه المنقطع الحاصل من الحركة بالدائم لاتصاله. وذلك إذا كان المتبدل من الجزئيات الغير القارة بالعدد يسبقي نوعه بالتعاقب. وكل عدد يفرض مما هو بالقوة يكون له خروج إلى الفعل حين انتهاء النوبة إليه لا محالة ولنوعه أو صنفه حفظ بالتعاقب. إنما يكون بذلك الباقي المحفوظ دون الزائل المتصرم. قوله: فيكون المتشوق متشبهاً ما بالأمور التي بالفعل من حيث برائتها عن القوة راشحاً عند الخير الفائض من حيث هو يشبه بالعالي لا من حيث هو إفاضة على السافل أقول: فيكون المتشوق يعني محرك السماء متشبهاً بنحو ما من التشبه وفي بعض النسخ: فيكون المتشوق: بفتح الواو تشبهاً ما يعني يكون ما إليه يتشوق المحرك هو تشبهاً ما بالأمور التي بالفعل يعني المعشوق وهو العقل من حيث برائتها عن القوة راشحاً عنه الخير الفائض أي في حال كونه راشحاً عنه الخير من حيث هو يشبه بالعالي يعني مقصوده بالقصد الأول هو التشبه به من حيث البرائة عن القوة وأما بالقصد الثاني فأن يرشح عنه الخير حال التشبه كما يرشح عن معشوقه. وفي لفظة يرشح استعارة لطيفة وهو أن الخير لا يفيض عن المحرك بالذات بل يفيض عن العقل عليه ويرشح عنه على ما تحته. ومبدء ذلك في أحوال الوضع التي هي هيئات فياضة. وإنما يجري ما بالقوة فيها مجرى الفعل
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بما يمكن من التعاقب يعني ومبدء ذلك الأمر الذي يحصل التشبه به يكون في أحوال الوضع وذلك لأن الخروج من القوة إلى الفعل على الاتصال الغير القار أعني الحركة لا يقع إلا في أربع مقولات كما تبين في العلم الطبيعي. والفلك لا يمكن أن يتغير في ثلاثة منها التي هي الكم والكيف والأين. فإذن لا خروج له من القوة إلى الفعل إلا في الوضع. وإنما قال: التي هي هيئات فياضة لأن الأجرام النيرة تفيض أنوارها على الأجسام السفلية بحسب أوضاعها. والهيئات ليست بذاتها فياضة لكن لما كانت معدات للإفاضة وصفها بأنها فياضة. وإنما يجري ما بالقوة فيها يعني في السماء مجرى الفعل بما يمكن من التعاقب. ولذلك يحصل التشبه. فهذا تقرير ما في الكتاب. وإنما وسم الفصل بالإشارة والتنبيه لاشتماله على بيان غاية الحركة السماوية التي هي التشبه وعلى التنبيه على وجود الجوهر المتشبه به أعني العقل. تنبيه لو كان المتشبه به واحداً لكان التشبه في جميع السماوية واحداً وهو مختلف. ولو كان لواحد يريد التنبيه على كثرة العقول المفارقة. واعلم أن الفيلسوف الأول قد أشار في بعض أقواله إلى أن المتشبه به في الجميع شيء واحد وهو العلة الأولى واشار في مواضع أخر أن كل فلك فقد يخصه معشوق يتشبه ذلك الفلك به. فنبه الشيخ في هذا الفصل على أنها كثيرة. وسنذكر الوجه في كونه وأحداً في الفصل الذي يتلوه. وتقرير الكلام أن المتشبه به لو كان واحداً لكان التشبه في جميع الأجرام السماوية واحداً. وذلك لأن الجسم من حيث هو جسم لا يقتضي حركة إلى جهة معينة ولا وضعاً معيناً وليس للأفلاك طبائع تقتضي وضعاً معيناً وإلا لكان النقل عنه بالقسر ولا جهة معينة فإن وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة محتمل في طبيعة الفلك المقتضية لتشابه أجزائه وأحواله. ونفوسها أيضاً لا يجوز أن يكون طبعها أن يريد تلك الجهة والوضع إلا أن لايكون الغرض من الحركة مختصاً بذلك لأن الإرادة تبع للغرض لا الغرض تبع لها. فإذن السبب اختلاف الأعراض ويلزم من ذلك اختلاف مباديها المتشبه بها. واعلم: أن بعض المتفلسفة من الإسلاميين وغيرهم ذهبوا إلى أن المتشبه به هو الجسم. فكل
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فلك سافل يتشبه بما يحيط به على ما سيأتي بيانه. والشيخ أبطل ذلك بأنه يقتضي تشابه الحركات في الجهات والأقطاب. وإن أوجب قصوراً فإنما يوجب ضعف المتشبه عن التشبه التام لا مخالفته. وليس التشابه موجوداً إلا في قليل يعني في الممثلات لفلك البروج غير ممثل القمر. فإنها تشبه فلك البروج في الحركات والأقطاب. واعترض الفاضل الشارح: بأن تشبه الفلك بالعقل هو بأن يستخرج كمالاته اللائقة به إلى الفعل كما في العقل. وهذا معنى مشترك بين العقول. وليس لما به امتياز كل عقل عن آخر مدخل في ذلك. فإذن المتشبه به شيء واحداً. والجواب أن خروج الكمالات إلى الفعل أمر كلي لا يمكن أن يصير غاية لحركات جزئية بل يجب أن تكون غايات الحركة الجزئية أموراً جزئية يلزمها هذا المعنى الكلي. وذلك الأمور وإن كان اختلاف الحركات قد دلنا على إثباتها لكن ليس لنا إلى معرفة ماهياتها المتخالفة طريق على ما يجيء بيانه. قال: ويحتمل أن يكون سبب اختلاف حركاتها هو اختلاف هيولاتها بالماهية كما يجيء بيانه. فلا تكون كل هيولى قابلة إلا لحركة خاصة. والجواب عنه مضافاً إلى ما مر أن ذلك يقتضي كون الحركة المستديرة طبيعية وقد مر فساده. ذهب قوم إلى أن المتشبه به واحد فقط وأن الحركات كان يجوز فيها أن تكون متشابهة ولكنها لما كان سواء لها أن تتحرك إلى أي جهة اتفقت فينال الغرض بالحركة ثم كان يمكن لها أن تطلب الحركة على هيئته نفاعة لما تحت وإن لم تكن الحركة في أصلها لذلك جمعت بين الحركة لما استدعى منها الحركة من الغرض وبين جعلها على هيئة نفاعة. ونحن نقول: لو جاز أن تتوخى بهيئة الحركة نفع السافل لجاز أن تتوخى بالحركة ذلك. أيضاً وكان لقائل أن يقول: لما كان لها أن تتحرك وأن تسكن سواء لديها الأمران مثل جهتي الحركتين. ثم كان أن تتحرك أنفع للسافل اختارته بل إذا كان الأصل هو أنها لا تعمل لأجل السافل بل إنما تطلب شيئاً عالياً فيتبعه نفع فيجب أن تكون هيئة الحركة كذلك قال الشيخ في سائر كتبه: إن قوماً لما سمعوا ظاهر قول الاسكندر إذ يقول: إن الاختلاف في هذه الحركات وجهاتها يشبه أن يكون للعناية بالأمور الكائنة الفاسدة التي تحت كرة القمر وكانوا سمعوه أيضاً وعلموا بالقياس أن حركات السماويات لا يجوز أن تكون لأجل شيء غير
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ذواتها ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتها أرادوا أن يجمعوا بين المذهبين. فقالوا: إن نفس الحركة ليست لأجل ما تحت القمر ولكن للتشبيه بالخير المحض والشوق إليه وأن اختلاف الحركات كان ليختلف ما يكون من كل واحد منها في عالم الكون والفساد اختلافاً ينتظم به بقاء الأنواع كما أن رجلاً خيراً لو أراد أن يمضي في حاجته سمت موضع واعترض له إليه طريقان أحدهما يختص بوصوله إلى الموضع الذي فيه قضاء وطره والآخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق. وجب من حكم خيريته أن يقصد الطريق الثاني وإن لم تكن حركته لأجل نفع غيره بل لأجل نفع ذاته. قالوا: وكذلك حركة كل فلك إنما هي ليبقى على كماله الأخير دائماً لكن الحركة إلى هذه الجهة وبهذه السرعة لينفع غيره. فهذا تقرير هذا الوهم. ثم قال: في إبطاله: فأول ما نقول لهؤلاء: أنه إن أمكن أن يحدث للأجرام السماوية في حركاتها قصدٌ ما لأجل شيء معلول ويكون ذلك القصد في اختيار الجهة فيمكن أن يحدث ذلك ويعرض في نفس الحركة حتى يقول قائل: إن السكون كان يتم لها به خيرية تخصها والحركة كانت لا تضرها في الوجود وينفع غيرها ولم يكن أحدهما أسهل عليها من الثاني أو أعسر. فاختارت الأنفع. وإن كانت العلة المانعة عن تصيير حركتها لنفع الغير استحالة قصدها فعلاً لأجل الغير من المعلولات. فهذه العلة موجودة في نفس قصد اختيار الجهة وإن لم يمنع هذه العلة قصد اختيار الهجة لم يمنع قصد الحركة. وكذا الحال في قصد السرعة والبطء. قال: وذلك لأن كل قصد يكون من أجل مقصود فهو أنقص وجوداً من المقصود لأن كل ما من أجل شيء آخر فهو أتم وجوداً من الآخر. ولا يجوز أن يستفاد الوجود الأكمل من الشيء قال الفاضل الشارح: المعارضة بالسكون غير واردة لأن الحركة تستخرج الكمالات من القوة إلى الفعل بخلاف السكون. فإذا كان المقصود هو استخراجها كان حاصلاً بكل الحركات. فكان الكل بالنسبة إليه على السواء ولم يكن حاصلاً بالسكون. فلا جرم لم تكن الحركة والسكون بالنسبة إلى غرضه على السواء. أقول: ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك مع تسليم ما ذهبوا إليه من القول بأنه يطلب التشبيه بل مراده بيان ضعف ما تمسك به القوم من الفرق بين أصل الحركة وهيئتها بأن التمسك بمثل ذلك في جعل أصل الحركة لأجل نفع الغير ممكن وذلك على تقدير كون الحركة والسكون بالنسبة إلى الفلك على السواء فالعلة الداعية إلى أسناد أصل الحركة إلى التشبه هي بعينها
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داعية إلى إسناد هيئتها إلى مثل ذلك. قوله. وإذا كان كذلك وقع الاختلاف هيهنا بسبب متقدم على ما يتبع الاختلاف من النفع. فإذن المتشبه بها أمور مختلفة بالعدد أي إذا كان الفلك غير متحرك لأجل ما تحته وقع الاختلاف بسبب متقدم على ما يتأخر عن الاختلاف وهو نفع ما تحت الفلك ثم صرح بالمقصود وهو كون المتشبه بها أموراً كثيرة. وإن جاز أن يكون المتشبه به الأول واحداً ولأجله تشابهت الحركات في أنها دورية هذه إشارة إلى ما مر ذكره. وهو قول الفيلسوف الأول أن المتشبه به واحد. فحمله الشيخ على أن ذلك هو المتشبه به الأبعد يعني العلة الأولى. واعترض الفاضل الشارح عليه: بأن ذلك الواحد إن كان متشبهاً به من حيث هو ذلك الواحد لزم تشابه الحركات وإن لم يكن متشبهاً به بل كان المتشبه به غيره أو شيئاً مركباً منه ومن غيره لم يكن هو متشبهاً به وأيضاً تعليل الحركة الدورية بذلك إنما يجوز لو صح على الأفلاك غيرها أما إذا كان السكون والحركة المستقيمة ممتنعين عليها كانت الحركة الدورية واجبة لها لذواتها. فتعليلها بكون المتشبه به واحداً باطل. والجواب عن الأول: أن المتشبه به علة بوجهٍ ما للحركة وإن لم تكن علة فاعلية لها. والعلل قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة. فكذلك المتشبه به وأيضاً كون المتشبه به القريب بحيث يمكن أن يتشبه به لا يتصور إلا بعد وجوده المستفاد من العلة الأولى. فإذن ليس هو متشبهاً به إلا مع اعتبار العلة الأولى ولا يبعد أن تكون استدارة الحركة المشتركة فيها لاعتبار العلة الأولى. وما به تمتاز كل حركة عن غيرها لاعتبار ذلك المعلول الذي هو موجود خاص. والجواب عن الثاني: أن الحركة يمتنع أن تكون لشيء واجبة لذاته لأن المتصرم لا يجب لأمر ثابت. فإذن هي الأفلاك ليست بحسب ذواتها بل بحسب شيء آخر هو التشبه. وإذا جاز أن تكون نفس الحركة بحسب شيء آخر لا بحسب ذات الفلك فأن تكون استدارتها التي هي هيئة تابعة لها بسبب شيء آخر أولى. زيادة تبصرة الآن ليس لك أن تكلف نفسك إصابه كنه هذا التشبه بعد أن تعرفه بالجملة. فإن قوى البشر
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وهم في عالم الغربة قاصرة عن اكتناه ما دون هذا. فكيف هذا. وجوز أنه إذا كان المحرك يريد تشبهاً ينال منه على التجدد أمراً أن يعرض منه في بدنه انفعال يليق بذلك التشبه من طلب الدوام كما يعرض في بدنك من انفعالات تتبع انفعال نفسك. وأنت إذا طلبت الحق بالمجاهدة فيه فربما لاح لك سر واضح خفي. فاجتهد واعلم أنه كيف يمكن ذلك وأنها تكون هيئة تشبه الخيالات لا عقلية صرفة وإن كانت خيالات عن عقلية صرفة بحسب استعداد تلك القوى الجسمانية. وأنت عند تلويح المعقولات في نفسك تصيب محاكاة لها من خيالك بحسب استعدادك وربما تأدت إلى حركات من بدنك ثم إن اشتهيت ضرباً آخر من البيان مناسباً لما كنا فيه فاسمع قد تبين مما مر أن محرك الفلك إنما يخرج بتحريكه إياه أوضاعه من القوة إلى الفعل طلباً للكمال اللائق به. والأوضاع الخارجة إلى الفعل وإن كانت كمالاتٌ ما لكنها تكون كمالات بالقياس إلى الجسم لا بالقياس إلى محركه. فالكمال اللائق بالمحرك هو تشبهه بمبدئه في صيرورته بريئاً من القوة لكن الكمال والتشبه أمران يقعان على أشياء مختلفة الحقائق بالتشكيك وقوع اللوازم. فإذن هيهنا شيءٌ ما يحصل لمحرك كل فلك بالحريك يقع عليه باعتباره مقيساً إلى المحرك اسم الكمال وباعتباره مقيساً إلى المبدء الفارق اسم التشبه. والشيخ ذكر في هذا الفصل أنك بعد أن عرفت وجود تلك الأشياء بالإجمال فليس لك أن تكلف نفسك تصور ماهياتها المختلفة بالتفصيل. فإن القوى البشرية الممنوة بالشواغل البدنية قاصرة عن تصور ماهية ما هو أقرب إليها منها مثلاً كماهيات كثيرة من كمالات النفس الحيوانية بالتفصيل. فكيف هذا. ثم أشار إلى ذلك بما يزيد الاستبصار في تصور كيفية صدور التحريك عن الشيء المتصور بصورة عقلية وأورد لذلك مثلاً واضحاً وهو أن القوة الخيالية في الإنسان التي هي المبدء الأول لتحريك بدنه لا تتعطل عند إمعان نفسه الناطقة في أفكارها العقلية بل يتمثل فيها صور خيالية تحاكي تلك الأفكار نوعاً ما من المحاكاة. وكثيراً ما يعرض للبدن من تلك الصور انفعالات تابعة لانفعال النفس كاضطراب بغتة أو دهشة أو سكون أو غير ذلك. فمشاهدة هذه الأمور دالة على جواز أن يعرض لجرم الفلك انفعال مستمر تابع لانفعال يحصل في صورته ويجري مجرى خيالاتنا في انبعاثها عن الانفعالات الحاصل لنفسه من تصور كمالات مبدئه المفارق الحاصلة له
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بالفعل. وهذا يقتضي كون نفس الفلك مجردة عاقلة بذاتها محركة للفلك بتوسط صورة حيوانية منبعثة عنها منطبعة في الفلك كنفوسنا الناطقة بعينها. فأشار الشيخ إلى ذلك بقوله وأنت إذا طلبت الحق بالمجاهدة أي بالجهد في التامل والارتياض بالفكر لا بالتقليد عن جمهور المشائين فربما لاح لك سر هو تجرد النفس الفلكية واضح بعد ما اطلعت على أحوال نفسك خفي قبل أن تعتبر أحوال النفس الفلكية فاجتهد وباقي الفصل واضح. وهيهنا قد تم كلامه في غايات أفعال النفوس الفلكية لكن لما كان ذلك مشتملاً على إثبت عقول فعالة هي مبادىء تلك الغايات أكد إثبات العقول بضرب آخر من البيان وذلك هو وجه مناسبة ما يأتي من الكلام لما قبله. تنبيه القوة قد تكون على أعمال متناهية مثل تحريك القوة التي في المدرة وقد تكون على أعمال غير متناهية مثل تحريك القوة التي للسماء ثم تسمى الأولى متناهية والأخرى غير متناهية وإن كانا النهاية واللا نهاية من الأعراض الذاتية التي تلحق الكم لذاته ويلحق كل ما له أو لشيء يتعلق به كمية بسبب تلك الكمية. فمنها: ما يعرض للكم المتصل وهو تناهي المقدار ولا تناهيه ومنها: ما يعرض للكم المنفصل وهو تناهي العدد ولا تناهيه. والمقدار نفسه كما يمكن فرض لا نهايته في الازدياد لا نهاية المقادير أعني تزايد الاتصال فقد يمكن فرض لا نهايته في الانتقاص لا نهاية الأعداد أعني مراتب الانفصال. والشيء الذي له مقدار كالجسم أو عدد كالعلل ففرض النهاية واللا نهاية فيه ظاهر أما الشيء الذي يتعلق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية لها عدد ففرض النهاية واللانهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال والذي بحسب المقدار يكون إما مع فرض وحدة العمل لاتصال واتصال خ زمانه أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه لا من حيث يعتبر وحدته أو كثرته. فالقوى بهذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصناف: الأول: قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة تقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة. ولا محالة تكون التي زمانها أقل أشد قوة من التي زمانها أكثر. ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية لا في زمان.
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الثاني: قوي يفرض صدور عملٍ ما منها على الاتصال في أزمنة مختلفة كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء ولا محالة تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل. ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية في زمان غير متناه. والثالث: قوي يفرض صدور أعمال متواية عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم. ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل. ويجب من ذلك أن يكون لعمل غير المتناهية عدد غير متناه. فالاختلاف الأول بالشدة والثاني بالمدة والثالث بالعدة. وإذا تقرر ذلك فنقول: نبه الشيخ في هذا الفصل على كيفية اتصاف القوى بالنهاية واللا نهاية على الإجمال. وكان مراده ما يختلف في النهاية واللا نهاية بحسب المدة أو العدة فقط ولذلك تمثل بالمدرة التي تتحرك حركة متناهية بحسبهما وبالسماء التي تتحرك حركة غير متناهية بحسبهما. وذكر أن المتناهي وغير المتناهي يقالان للقوى بأحد هذين الاعتبارين مع أنهما قد يقالان لغير المعنيين يعني يقالان للكم ولما هو ذو كم. إشارةٌ الحركات التي تفعل حدوداً ونقطاً هي التي يقع بها الوصول والبلوغ عن محرك موصل يكون في آن الوصول موصلاً بالفعل. فإن الإيصال ليس مثل المفارقة والحركة وغير ذلك: مما لا يقع في آن. ثم إنه يزول عنه كونه موصلاً في جميع زمان مفارقة المتحرك للحد ويكون صيرورته غير موصل دفعة وإن بقي زماناً وإن بقي زماناً لا ككون الشيء مفارقاً ومتحركاً. والآن الذي يصير فيه غير موصل دفعة غير الآن الذي صار فيه موصلاً دفعة. وبينهما زمان كان فيه موصلاً وهو زمان السكون لا محالة يريد بيان امتناع اتصال الحركات المختلفة بعضها ببعض من غير أن يقع بينها سكونات ليبين به أن الحركة التي هي علة الزمان وضعية دورية. واعلم: أن القدماء اختلفوا في هذه المسئلة: فذهب المعلم الأول وأصحابه إلى إثبات هذا السكون وذهب أفلاطون ومن تبعه إلى نفيه. ولكل واحد من الفريقين حجج ومناقضات. والحجة المشهورة لمثبتيه: أن المتحرك إلى حدٍ ما بالفعل إنما يصير واصلاً إليه في آن ثم إنه إذا تحرك عنه فلا محالة يصير مفارقاً أو مبايناً له بعد أن كان واصلاً إليه أيضاً في آن ولا يمكن
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اتحاد الآنين لأن ذلك يقتضي كون ذلك المتحرك فيه واصلاً مبايناً معاً. فإذن هما متغايران. ولا يمكن تتالي آنين من غير تخلل زمان بينهما لما مر في إبطال القول بالأجزاء التي لا تتجزء. فإذن بينهما زمان. والمتحرك المذكورلا يمكن أن يكون في ذلك الزمان متحركاً لأن ليس بمتحرك إلى وهذه الحجة ضعيفة لأنها بعينها قائمة في الحدود المفروضة في المسافات المتصلة التي تقطعها حركة واحدة. وقد أبطلها الشيخ في الشفاء بأن قال: مباينة المتحرك للحد التي هي حركته عنه إنما يقع في زمان كالحركة. فإن عنوا بآن المباينة طرف زمان المباينة فليس يمتنع أن يكون ذلك الآن هو بعينه آن الوصول. لأن طرف للحركة عن ذلك الحد وطرف الحركة يجوز أن يكون شيئاً ليس فيه حركة وإن عنوا به آناً يصدق فيه الحكم على المتحرك بأنه مباين فهو آن مغاير لذلك الآن ويكون بين الآنين زمان ولكن لا يكون المتحرك المذكور ساكناً في ذلك الزمان بل يكون قاطعاً مسافة تقع بين الحد المذكور وبين الموضع المباين لذلك الحد. قال: وكذلك إن أورد وأبدل لفظة المباينة لا مماسة فإنه يجوز أن يكون طرف زمان اللا مماسة مماسة. ثم أقام الحجة على ذلك: بأن الحركة الموصلة إلى الحد المذكور إنما تصدر عن علة موجودة تسمى باعتبار كونها مزيلة للمتحرك عن حدٍ ما مقربة له إلى حد آخر ميلاً. وتلك العلة هي علة وصول المتحرك إلى الحد المذكور لكن لا تسمى باعتبار الإيصال ميلاً. فإذن هي موجودة في آن الوصول. والميل من الأمور التي توجد في آن وليس من الأمور التي لا توجد إلا في زمان كالحركة. وأما المباينة فلا تحدث إلا بعد وجود ميل ثان يحدث أيضاً في آن ويبقى زماناً ما. فلا يكون الآن الذي حدث فيه الميل الثاني هو آن الوصول لامتناع اجتماع الميلين المختلفين في جسم واحد كما مر. فإذن بين الآنين زمان يكون المتحرك فيه عديم الميل وبسبب عدم الميل يكون ساكناً. وبعد تقرير هذه المقدمات نعود إلى تقرير المتن فنقول: الشيخ عبر عن الحركات المختلفة بالتي تفعل حدوداً ونقطاً. والحد أعم من النقطة فإن كل نقطة حد ولا ينعكس. وجميع الحركات المختلفة تفعل حدوداً مثلاً الحركة في الكيف إذا كانت متوجهة إلى غايةٍ ما ثم راجعة عنها. فإنها إنما تنتهي إلى حدٍ ما ثم يرجع عنه. فهي قد فعل ذلك الحد. وإنما أورد النقطة بعد ذكر
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الحدود لأن البيان في الحركات الأينية المختلفة التي تفعل نقطاً هي نقط زوايا الانعطاف أو الرجوع يكون أسهل وأوضح وإنما وصف تلك الحركات بأنها هي التي يقع بها الوصول والبلوغ لأن الحركة المتوجهة إلى حدٍ ما إنما تنقطع بالوصول إليه فالحركة التي يقع بها وصول بالفعل هي منقطعة والحركة الواحدة التي لا ينقطع لا يقع بها وصول إلا بالفرض. وإنما ذكر المحرك الموصل بقوله عن محرك وموصل لأن الحجة المعتمدة عليها عنده هي المبنية على امتناع اجتماع المحركين المختلفين. أعني الميلين. ولم يسم المحرك الموصل بالميل لأنه إنما يسمى ميلاً باعتبار آخر كما مر وإنما وصف المحرك بأنه يكون في آن الوصول موصلاً بالفعل ليستدل بذلك على وجوده في ذلك الآن. وأشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله فإن الإيصال ليس مثل المفارقة والحركة وغير ذلك مما لا يقع في آن ثم أثبت بعد ذلك الآن الثاني بقوله ثم إنه يزول عنه كونه موصلاً إلى قوله لا ككون الشيء مفارقاً ومتحركاً وإنما قال: يزول عن المحرك كونه موصلاً. مع أن المحرك القريب أعني الميل الأول لا يكون باقياً عد مفارقة المتحركة للحد لأن المحرك الأصلي الذي ينبعث الميل عنه أعني الطبيعة أو الإرادة أو القوة القاسرة ربما يكون باقياً ويزول عنه ما هو بسببه كان محركاً وهو الميل. وأشار بقوله في جميع زمان مفارقة المتحرك للحد إلى أن الزوال المذكور إنما يكون في جميع ذلك الزمان حاصلاً. وأشار بقوله وتكون صيرورته غير موصل دفعة وإن بقي زماناً إلى وجود الزوال في الآن الذي هو مبدء ذلك الزمان. وذلك لأن الشيء إذا كان موصلاً في زمان ثم صار غير موصل في زمان آخر فلا بد من آنٍ يفصل بين الزمانين ولا يجوز أن يكون الشيء. في ذلك الآن لا موصلاً ولا غير موصل لامتناع خلوه من النقيضين ولا يجوز أن يكون موصلاً لأن الأمر الموجود ما لم يرد عليه أمر يعدمه فإنه لا يزول. والوارد إذا كان مما يوجد في آن كان لا محالة موجوداً في الآن الفاصل. فكان اللا إيصال الذي هو معلوله أيضاً حاصلاً معه. وإنما لم يذكر المحرك الثاني أعني الوارد المتجدد لأن الحجة تتمشى من غير ذلك. فإن الميلين المختلفين ليسا بممتنعي الاجتماع لذاتيهما بل لأن كل واحد منهما يستلزم عدم الآخر. ولما كان وجود الميل الأول ممتنع الاجتماع مع عدمه اكتفى بذكر عدمه المغني عن ذكر وجود الميل الثاني. ثم أشار إلى تغاير الآنين بقوله والآن الذي يصير فيه غير موصل دفعة غير الآن الذي صار فيه موصلاً دفعة وأشار إلى وقوع وجوب زمان بين الآنين بقوله: وبينهما زمان كان فيه موصلاً وذلك لأن الميل الثاني لم يتجدد فيه بعد وإنما قال وهو زمان السكون لا محالة لأن
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سبب الحركة أعني الميلين معدومان وهيهنا قد تم الحجة. قال الفاضل الشارح: إنها مبنية على استحالة تتالى الآنات. وفيه إشكال: وهو أن عدم الآن يكون إما على التدريج أو دفعة. والأول باطل وإلا لصار الآن زمانياً والثاني يقتضي أن يكون آن عدمه متصلاً بآن وجوده فيلزم تتالي الآنين. قال: وأجاب الشيخ عنه في الشفاء: بأن قال: قولكم: عدم الآن إما أن يكون على التدريج أو دفعة تقسيم غير منحصر لأن هناك قسماً ثالثاً وهو أن يكون عدمه في جميع الزمان الذي بعده. فلو قال السائل: ليس البحث عن استمرار عدم ذلك الآن حتى يقال: إنه في جميع الزمان الذي بعده بل عن ابتداء عدمه. ومعلوم أن ذلك ليس في جميع الزمان الذي بعده. لكان جوابه: أن آن ابتداء الزمان الذي هو في جميعه معدوم ليس آناً آخر بل هو عين ذلك الآن. ولا يستحيل أن يتصف الشيء بصفة في زمان ويكون في الآن الذي هو طرف ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة. قال: هذا تقرير كلام الشيخ. والإشكال باق عليه من وجهين. الأول: أن حصول الشيء أو عدمه على التدريج غير معقول. لأن زمان الحصول حينئذ يحتمل الانقسام. ففي الجزء الأول منه مثلاً إن لم يحصل شيء لم يكن الحصول في كل ذلك الزمان بل في بعضه. وقد قيل: في كله. هذا خلف. وإن حصل شيء وكان الحاصل هو الذي سيحصل في الجزء الثاني بعينه كان ذلك الشيء في الجزء الأول موجوداً معدوماً معاً. وهو محال. وإن كان غيره لم يكن ذلك حصول شيء على التدريج بل حصول أشياء كثيرة في أجزاء ذلك الزمان. وإذا ثبت ذلك ثبت أن عدم الآن المفروض إنما يحصل دفعة ثم يستمر بعد ذلك زماناً فإن كل حاصل بعد ما لم يكن فلا بد له من أول حصول يكون هو حاصلاً فيه ويلزم من ذلك تتالي الآنين. الثاني: لو سلمنا صحة هذا التقسيم وهو أن يكون عدم الآن حاصلاً في جميع الزمان الذي بعده من غير أن يكون لذلك الزمان طرف هو فيه معدوم فلم لا يجوز أن يقال: اللا مماسة حاصلة في الزمان الحاصل بعد آن المماسة مع أنه ليس لزمان اللا مماسة طرف غير آن أقول على الوجه الأول: معنى الحصول على التدريج هو حصول الشيء الذي له هوية اتصالية لا يمكن أن تتحصل إلا في زمان كالحركة وما يتبعها. فإن تلك الهوية يمتنع وجودها دفعة. ولا يلزم
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من ذلك أن يكون حصولها حصول أشياء كثيرة في أجزاء ذلك الزمان. لأنها من حيث هويتها ليست بملتئمة عن أشياء كثيرة بل هي شيء واحد من شأنه قبول القسمة إلى أجزاء. فهي قبل عروض القسمة لا تكون إلا شيئاً واحداً منطبقاً على زمان. ولا يكون لذلك الزمان طرف يوجد ذلك الشيء في ذلك الطرف لأن وجوده ممتنع الحصول في طرف زمان بل واجب أن يحصل مقارناً لجميع ذلك الزمان. وأما بعد عروض القسمة فيكون حصول أجزائه في أجزاء ذلك الزمان شيئاً بعد شيء. وهذا الاعتبار لا ينافي الاعتبار الأول. فهذا هو الحصول على التدريج ويقابله ما يحصل لا على التدريج بل إما في طرف زمان فقط كوصول المتحرك على مسافة إلى منتصفها مثلاً وإما في زمان لا بمعنى أن يكون له اتصال منطبق على ذلك الزمان بل بمعنى أن لا يوجد في ذلك الزمان آن إلا ويكون ذلك الشيء حاصلاً فيه. وهذا القسم ينقسم إلى ما يكون حاصلاً في الآن الذي هو طرف حصوله كالكون والتربيع وإلى ما لا يكون حاصلاً في ذلك الآن كاللاوصول وككون المتحرك على مسافة فيما بين طرفيها. فإن جميع ذلك إنما يحصل في زمان وفي طرفه أو فيه دون طرفه. ولهذا حكم الشيخ بتثليث القسمة وحكم بأن عدم الآن إنما يحصل في جميع الزمان الذي يكون ذلك الآن طرفه. ويتبين ذلك من تصور النقطة. فإن الحكم بأن النقطة موجودة هناك صادق على طرف الخط المتصل وليس بصادق على نفس الخط المتصل. وأما الحكم بنها ليست بموجودة هناك فصادق على نفس الخط وليس بصادق على طرفه. ولا يلزم من ذلك أن يكون للخط طرف آخر غير النقطة يصدق عليه الحكم بأنها ليست بموجودة هناك. وعلى الوجه الثاني: أن ذلك يقتضي تزييف الحجة المشهورة المذكورة في صدر هذا الفصل. ولا يقتضي تزييف الحجة التي اعتمد الشيخ عليها. فإن آن المماسة الذي يجب أن يكون السبب الموصل موجوداً فيه لا يمكن أن يكون مبدء زمان يزول فيه عن السبب كونه موصلاً لأن ذلك الزوال مفتقر إلى حدوث سبب متجدد لا يمكن اجتماعه مع السبب الأول. والسببان ليسا من الموجودات التي تحصل في أزمنة دون أطرافها ولا مما لا يوجد إلا في أطراف الأزمنة ولا مما يكون منطبقة على أزمنتها. فهما إذن مما يوجد في الأزمنة وفي أطرافها. والفاضل الشارح توهم أن الشيخ إنما أورد الحجة المشهورة في الكتاب. ولذلك تعجب من إيراده إياها بعد تزييفها في الشفاء.
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والدليل على أن الشيخ لم يقصد الحجة المشهورة اشتمال تقريره على ذكر المحرك الموصل وسبب توهم هذا الفاضل هو أن اشيخ لم يتعرض لذكر السبب الثاني بل اقتصر على ذكر معلوله وهو زوال السببية عن السبب الأول. ثم إن الفاضل الشارح اعترض على هذه الحجة بإنكار وجود الميل أولاً ثم بإنكار امتناع اجتماع ميلين مختلفين دفعة ثانياً ثم بتجويز وجودهما في زمانين مختلفين يفصل بينهما آن واحد لا يوجد فيه إما أحدهما أو كلاهما. وفيما مر من الكلام في كل واحد من هذه المواضع كفاية. قوله: فكل حركة في مسافة تنتهي إلى حدٍ ما تنتهي إلى سكون. فتكون غير الحركة التي بها يستحفظ الزمان المتصل. فالحركة الوضعية هي التي بها يستحفظ الزمان المتصل وهي الدورية لما فرغ من إثبات السكون بين الحركتين المختلفين شرع في المطلوب من ذلك وهو بيان أن الحركة الحافظة للزمان دورية. وتقريره: أن كل حركة في مسافة تنتهي تلك المسافة إلى حد وتنتهي تلك الحركة إلى سكون لما تقدم. فهي غير الحركة الحافظة للزمان. لأن الزمان الذي هو مقدار الحركة على ما مر لا أول له ولا آخر كما مضى بيانه. فالحركة التي هي مقدارها يجب أن لا يكون لها أول ولا آخر لكن الحركات التي لا تختلف تكون إما مستقيمة وإما مستديرة كما سبق بيانه. والمستقيمة لا يمكن أن تتصل دائماً لوجوب تناهي المسافات المستقيمة. فإذن هي وضعية دورية. وأعلم أن القائلين بنفي السكون بين الحركات المختلفة يسندون الزمان أيضاً إلى الحركة المستديرة دون غيرها لامتناع اتصال الحركات المختلفة بعضها ببعض بحيث يصير المجموع حركة واحدة. والزمان إذ هو شيء واحد متصل يجب أن يكون مستنداً إلى ما هو مثله في الاتصال الوجداني. فإذن الحركة الحافظة للزمان متصلة دائماً. ولا حركة متصلة دائماً سوى الدورية. وقد ظهر من ذلك أن هذا المطلوب لا يفتقر إلى إثبات السكون المذكور كل الافتقار. فائدةٌ إنما يجب أن يقال: صار غير موصل ولا يجب أن يقال: ما يقولون: صار مفارقاً. لأن الحركة والمفارقة التي هي الحركة منسوبة إلى ما يتحرك عنه ليس يقع دفعة ولا فيهما ما هو أول حركة
الصفحة : 487
ومفارقة وأن يزول كونه موصلاً واقع دفعة هذه الفائدة متصلة بالفصل المتقدم وهو أن الجمهور يقولون في حجتهم التي حكيناها عنهم أعني التي زيفها الشيخ عند إثبات الآن الثاني: إن المتحرك يصير بعد الوصول مفارقاً. وقد رد عليهم من ينازعهم في مطلوبهم بأن المفارقة عبارة عن الحركة منسوبة إلى ما يتحرك عنه. والحركة ليست تقع دفعة بل في زمان. ولا يوجد فيها شيء هو أولها لأن كل جزء يوجد منها فإنه ينقسم أيضاً إلى أجزاء يتقدم بعضها على بعض. وهكذا حال المفارقة وما يشبهها. فإذن لا يصح أن يقال: صار المتحرك مفارقاً: أي مبايناً في آن بل يجب أن يقال: إن المتحرك صار غير موصل بعد ما كان موصلاً أو زال عنه كونه موصلاً في آن فإن كون الشيء غير موصل فقد يقع في آن كما يقع في زمان. وما ذكره الشيخ في الشفاء وهو أن الحجة المشهورة لا تصير صحيحة إن بدلت لفظة المباينة باللا مماسة. فغير منافٍ لقوله هذا. لأن تلك الحجة في نفسها ضعيفة والحجج التي يكون فسادها من جهة المعنى لا تصير صحيحة بتبديل ألفاظها تبديلاً غير مؤثر في المعنى. أما الحجج الصحيحة فربما توهم فساداً إذا لم تكن ألفاظها مطابقة لمعانيها الصحيحة. فهذا ما يمكن أن يقال في تقرير هذه المسئلة. تذنيبٌ فالحركة التي يجب أن تطلب حال القو عليها من حيث هي غير متناهية هي الدورية قد مر في الفصل الأول من الفصول الثلاثة الماضية أن القوة التي لا نهاية لها هي التي تكون على أعمال أو حركات غير متناهية وتبين في الفصلين الأخيرين أن الحركة الغير المتناهية هي الدورية. فإذن الحركة التي يجب أن يتعرف حال القوة عليها من حيث هي غير متناهية هي الدورية لا غير. ولما كان هذا الحكم فرعاً على ما تقدم جعل هذا الفصل تذنيباً له. وقد ظهر في هذا الفصل أيضاً أنه يريد بلا نهاية القوة لا نهايتها بحسب المدة أو العدة. إشارةٌ اعلم أنه لا يجوز أن يكون حسم ذو قوة غير متناهية يحرك جسماً غيره. لأنه لا يمكن أن يكون إلا متناهياً. فإذا حرك بقوته جسماً ما من مبدء نفرضه حركات لا تتناهى في القوة ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتلك القوة فيجب أن يحركه أكثر من ذلك من المبدء المفروض فتقع الزيادة التي بالقوة في الجانب الآخر فيصير الجانب الآخر متناهياً أيضاً. هذا محال
الصفحة : 488
يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية. واعلم أن القوة الغير المتناهية لو كانت جسمانية وحركت جسماً. فلا يخلو إما أن يكون تحريكها لذلك الجسم بالقسر أو بالطبع. لأنه إما أن لا يكون محلاً لتلك القوة أو يكون. فقوله: لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية يحرك جسماً غيره إشارة إلى فساد القسم الأول. والحجة عليه: أن الجسم لا يمكن أن يكون إلا متناهياً. وذلك لما مر من وجوب تناهي الأبعاد. فإذا حرك جسم بقوته جسماً آخر من مبدء مفروض حركات لا نهاية لها بحسب الامتداد الزماني أو بحسب العدة في القوة. فإن غير المتناهي لا يخرج إلى الفعل ثم فرضنا أن ذلك الجسم المحرك يحرك جسماً آخر شبيهاً بالجسم الأول في الطبيعة وأصغر منه بالمقدار بتلك القوة بعينها من ذلك المبدء المفروض فيجب أن يحرك الثاني أكثر من الأول. وذلك لأن المقسور إنما يعاوق القاسر بحسب طبيعته المخالفة لطبيعة القاسر من حيث هو قاسر. ولاشك أن طبيعة الجسم الأعظم تكون أقوى من طبيعة الجسم الأصغر لاشتمال الأعظم على مثل طبيعة الأصغر وعلى ما يزيد عليه. ويلزم منه أن تكون معاوقة الأعظم أكثر من معاوقة الأصغر. فإذن يكون تحريك الأصغر أكثر من تحريك الأعظم. وهذا مما لم يبينه الشيخ في هذا الفصل إلا أنه تبين مما مر في الفصل السادس من النمط الثاني ومما سيأتي. ولما كان مبدء التحريكين واحداً بالفرض وجب أن تقع الزيادة التي بالقوة في الجانب الآخر الذي فرض اللا نهاية فيه. وكذلك النقصان ويلزم منه انقطاع الأقل. فيكون ذلك الجانب أيضاً متناهياً وقد فرض غير متناه. هذا خلف. فإذن هذا الفرض محال. واعلم: أن هذا البرهان أعم مأخذاً مما استعمله الشيخ. فإن الحاصل منه أن القوة الغير المتناهية لو حركت بالفرض جسمين مختلفين لوجب أن يكون تحريكها إياهما متفاوتاً. ويلزم منه كونها متناهية بالقياس إلى أحدهما بعد أن فرضت غير متناهية مطلقاً هذا خلف. فإذن القوة الغير المتناهية سواء كانت جسمانية أو غير جسمانية يمتنع أن تكون مباشرة لتحريك الأجسام بالقسر. والشيخ خصصه بالقوة الجسمانية لأن غرضه في هذا الموضع هو نفي اللا نهاية عن القوى الجسمانية. والاعتراض المشهور الذي أورده الفاضل الشارح عليه: بتجويز أن يكون التفاوت في التحريكين
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بالسرعة والبطء وحينئذ لا يلزم منه انقطاع أحدهما. مندفع لأن المراد بالقوة المذكورة هيهنا هي التي لا نهاية لها باعتبار المدة أو العدة دون الشدة على ما مر. ثم إنه أورد عليه سؤالاً آخر: وهو أن القائلين بتناهي الحوادث لما استدلوا بوجوب ازديادها كل يوم على تناهيها رد الشيخ عليهم بأن قال: لما لم يكن لها مجموع موجود في وقت من الأوقات لم يكن الحكم بالازدياد عليها صحيحاً فضلاً عن أن يكون مقتضياً لتناهيها. قال: ولقائل أن يرد عليه هيهنا بما رد به هو عليهم بعينه وهو أن يقول: ليس للحركات التي تقوى هذه القوة عليها مجموع موجود في وقتٍ ما. فإذن لا يصح الحكم عليها بالزيادة والنقصان. قال: ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذا السؤال. فأجاب: بأن المحكوم عليه هيهنا كون القوة قوية على تلك الأفعال. وهذا المعنى حاصل في الحال. ولا شك أن كون القوة قوية على تحريك الكل أقل من كونها قوية على تحريك الجزء. فوقع التفاوت في القوة عليها. بخلاف الحوادث. فإن مجموعها لما لم يكن موجوداً في وقتٍ ما استحال الحكم عليها بالزيادة والنقصان. ثم قال الفاضل الشارح: وللسائل أن يعود فيقول: أنتم إنا تستدلون على تفاوت قوة القوة على تحريك الكل والجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال وحينئذ يعود الإشكال. أقول: الشيخ لم يحكم بنفي الازدياد عن الحوادث الغير المتناهية مطلقاً بل ذكر في آخر النمط الخامس أن جميعها لا يمكن أن يوجد وقت وغير المتناهي المعدوم قد يكون فيه أكثر وأقل. ولا يثلم ذلك كونه غير متناه في العدم. وفي هذا الكلام تصريح بأن كثرة الشيء وقلته لا تنافيان كونه غير متناه. وكيف وربما يوصف بهما وباللانهاية معاً في النظر الأول إذا اختلفت جهتاهما أعني جهة الكثرة والقلة وجهة اللا نهاية. وبيان ذلك أن كل ما يمتد مترتباً في العقل أو في الخارج: مقداراً كان أو عدداً فيكون لامحالة لامتداده جهتان يمكن أن يوصف ذلك الامتداد في الجهتين معاً بالتناهي أو يسلب عنه فيهما التناهي أو يوصف في إحداهما به ويسلب في الأخرى عنه. والحكم بالازدياد والانتقاص عليه لا يكون إلا في الجهة الموصوفة بالنهاية لأنهما من خواص الكم المتناهي. فإذن الحكم بهما في جهة واحدة لا ينافي سلب النهاية في الجهة الأخرى بحسب النظر المذكور. وأما امتناع سلب النهاية
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عنه إذا كان موجوداً على ما هو المقرر عند جمهور الحكماء فذلك لأمر يقتضيه خارج عن مفهومه. وهو غير ما نحن فيه. وإذ قد تقرر هذا فنقول: لما كانت لا نهاية الحوادث في الجهة التي تلي الماضي ازديادها في الجهة الأخرى التي تلي الحال. لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهي صحيحاً كما مر. وأما الأفعال الصادرة عن القوة المذكورة فلما كان لامتدادها مبدء واحد بالفرض وكانت مستلزمة لزيادة ونقصان بحسب طبائع المقسورات المختلفة. وجب أن يكون التفاوت في الجهة الأخرى وأوجب التفاوت تناهيها في تلك الجهة أيضاً. وبذلك افترقت الصورتان. فهذا ما عندي في هذا الموضع. وأما عبارة الشيخ في الجواب المحكي عنه فلم يقع إلي بألفاظه حتى أنظر فيها. مقدمةٌ إذا كان شيءٌ ما يحرك جسماً ولا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر لا يكون أحدهما أعصى والآخر أطوع. حيث لا معاوقة أصلاً لما فرغ من بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية التحريك بالقسر أراد أن يبين امتناع كونها غير متناهية التحريك بالطبع أيضاً. فقدم لذلك ثلاث مقدمات: أوليها: ما ذكره في هذا الفصل وهو أن الجسم من حيث هو جسم لما لم يكن مقتضياً للتحريك ولا للمنع عنه بل كان ذلك لقوة تحله كما مر. فإذن كبيره وصغيره إذا فرضنا مجردين عن تلك القوة كانا متساويين في قبول التحريك. وإلا لكان الجسم من حيث هو جسم مانعاً عنه. مقدمة أخرى القوة الطبيعية لجسمٍ ما إذا حركت جسمها ولم يكن في جسمها معاوقة أصلاً فلا يجوز أن يعرض بسبب الجسم تفاوت في القبول بل عسى أن يعرض ذلك بسبب القوة وهذه ثانية المقدمات: وهي أن القوة الجسمانية المسماة بالطبيعة إذا حركت جسمها ولا محالة يكون ذلك الجسم خالياً عن المعاوقة وإلا لم تكن الطبيعة طبيع لذلك الجسم فلا يجوز أن يعرض بسبب كبر الجسم وصغره تفاوت في القبول لما مر في المقدمة الأولى بل إن عرض تفاوت فهو بسبب القوة. فإنها تختلف باختلاف محلها على ما سيأتي في المقدمة الثالثة. وهناك يستبين أن التفاوت كما كان في الحركات القسرية بسبب القوابل لا غير فهو في الطبيعة بحسب الفواعل لا
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غير. مقدمة أخرى القوة في الجسم الأكبر إذا كانت متشابهة للقوة في الجسم الأصغر حتى لو فصل من الأكبر مثل الأصغر تشابهت القوتان بالإطلاق. فإنها في الجسم الأكبر أقوى وأكثر إذ فيها بالقوة شبيهة تلك وزيادة وهذه ثالثة المقدمات: وهي أن القوى الجسمانية المتشابهة تختلف باختلاف الأجسام وتتناسب بتناسب محالها المختلفة بالكبر والصغر. لأنها حالة فيها متجزئة بتجزئتها. وألفاظ الكتاب واضحة. إشارةٌ نقول: لا يجوز أن يكون في جسم من الأجسام قوة طبيعية تحرك ذلك الجسم حركات بلا نهاية. لما فرغ من تقرير المقدمات شرع في المقصود وهو ما ذكره في صدر هذا الفصل. فقوله: وذلك لأن قوة ذلك الجسم أكثر وأقوى من قوة بعضه لو انفرد إشارة إلى المقدة الأخيرة. وقوله: وليس زيادة جسمه في القدر تؤثر في منع التحريك حتى يكون نسبة المتحركين والمحركين واحدة إشارة إلى المقدمة الأولى وإلى سبب الاحتياج إليها: وهو أن المعاوقة لو كانت في الكبير أكثر منها في الصغير مع أن القوة في الكبير أيضاً أقوى منها في الصغير لكانت نسبة المتحركين والمحركين واحدة لكن ليس كذلك لما مر في المقدمة الأولى. وقوله: بل المتحركان في حكم ما لا يختلفان والمحركان مختلفان إشارة إلى ما استبان في المقدمة الثانية: وهو كون التفاوت هيهنا بسبب الفواعل لا بسبب القوابل. وقوله: فإن حركا جسميهما جميعها خ من مبدء مفروض حركات بغير نهاية عرض ما ذكرنا
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تقرير البرهان بالإحالة على ما مر. وهو أنه يلزم من ذلك وقوع التفاوت في الجانب الذي فرض غير متناه. ويلزم منه تناهي الأقل كما مر. وقوله: وإن حرك الأصغر حركات متناهية كانت الزيادة على حركاته على نسبة متناهية فكان الجميع متناهياً تتميم لهذا البرهان وإنما احتاج إلى ذلك لأن اللازم مما مر ليس إلا وجوب تناهي الحركات الصادرة عن الجسم الأصغر لكن كان ذلك في الحجة السابقة خلفاً. لأن القوة الواحدة اقتضت من حيث هي غير متناهية فعلاً متناهياً ولم يكن هيهنا خلفاً. لأن القوة ليست بواحدة بل إنما لزم المحال من حيث ذكره: وهو أن تناهي حركات الأصغر يقتضي تناهي حركات الأكبر أيضاً لكونهما على نسبة جسميهما المتناهيين على ما مر في المقدمة الثالثة. فهذا تقرير ما في الكتاب. واعلم: أنا ذكرنا أن الشيخ يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية التحريك: فبينه بامتناع صدور قسمي التحريك عنها أعني الذي بالقسر والذي بالطبع من غير نهاية لكن لما كان البرهان الذي أقامه على امتناع كون القوى الجسمانية الغير المتناهية محركة بالطبع أخص تناولا مما يجب. وذلك لأنه لم يقم إلا على امتناع صدور التحريك المتناهي عن قوة حالة في جسم لا معاوقة فيه منقسمة بانقسام ذلك الجسم على التشابه كالطبيعة والنفوس الفلكية المنطبعة في أجسامها. وبالجملة القوى المتشابهة الحالة في الأجسام البسيطة والتحريك بالطبع الذي يقابل التحريك بالقسر يكون أعم من ذلك لكونه متناولاً للتحريكات الصادرة عن النفوس النباتية والحيوانية مع أن أجسامها المركبة لا تخلو عن معاوقات يقتضيها طبائع بسائطها على ما تبين فيما مر وأيضاً أكثر تلك النفوس مما لا ينقسم بانقسام محالها لكون تلك المحال أجساماً آلية. فإذن هذا البرهان كان أخص مما يجب لكن لما كان المقصود هيهنا بيان امتناع كون الصور الفلكية المنطبعة في هيولياتها مبدء للتحريكات الغير المتناهية اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول مقصود. تذنيبٌ فالقوة المحركة للسماء غير متناهية وغير جسمانية. فهي مفارقة عقلية وفي بعض النسخ فهي غير جسمانية فهي مفارقة عقلية.
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قد بان فيما مضى: وجوب وجود حركة غير متناهية وبان أنها لا تكون إلا دورية وبان في النمط الثاني أن الأجسام المتحركة بالحركة الدورية هي السماوية. فإذن ثبت أن القوة المحركة للسماء غير متناهية وثبت أيضاً بالبرهان النذكور في الفصول المتقدمة أن القوى الجسمانية لا تصدر عنها حركة غير متناهية. فأنتجت المقدمتان أن القوة المحركة للسماء ليست بجسمانية وما ليس بجسماني يكون مفارقاً. فإذن هي مفارقة. والمفارقة: إما عقل أو نفس. والنفس المفارقة إذا حاولت تحريك جسمها فإنما تحاوله بخروج ما فيها بالقوة من الكمال إلى الفعل وإلا فلا احتياج لها إلى التحريك. فإذن هي مفتقرة في التحريك إلى شيء يكون كمالاته موجودة بالفعل ليخرج تلك الكمالات النفسانية من القوة إلى الفعل. وذلك الشيء هو العقل. ولا محالة يكون ذلك الشيء هو السبب الأول لتحريك السماء. فإذن القوة الأولى التي يصدر عنها تحريك السماء مفارقة عقلية. وهم وتنبيه ولعلك تقول: قد جعلت السماء يتحرك عن مفارق وقد كنت من قبل منعت أن يكون المباشر للتحريك أمراً عقلياً صرفاً بل هو قوة جسمانية. فجوابك: أن هنا الذي ثبت هو محرك أول ويجوز أن يكون الملاصق للتحريك قوة جسمانية قد تبين في الفصل العاشر من هذا النمط أن محرك السماء لا يجوز أن يكون عقلاً بل هو قوة نفسانية جسمية وهيهنا قد حكم بأنه مفارق عقلي وذلك يوهم مناقضة. فنبه على أن ذلك غير متنافس. لأن الحكم بأن المباشر للتحريك لا يجوز أن يكون عقلاً لا ينافي كون العقل مبدءاً من وجه آخر. واعلم أن تحريك النفس تحريك فاعلي وتحريك العقل تحريك غائي. والغاية وإن كانت من حيث هي علة لعلية الفاعل مبدءً بعيداً فهي من حيث انتساب الفعل إليها باعتبار غير اعتبار انتسابه إلى سائر العلل مبدء قريب. وبه ينحل ما أشكل على الفاضل الشارح وهو أن المحرك همٌ وتبيهٌ ولعلك تقول: إن جاز ذلك فيكون متناهي التحريك لا دائم التحريك فيكون لغير هذه الحركة. فاسمع واعلم: أنه يجوز أن يكون محرك غير متناهي التحريك يحرك شيئاً آخر ثم يصدر من ذلك الآخر حركات غير متناهية لا على أنها تصدر عنه لو انفرد بل على أنه لا يزال ينفعل عن
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ذلك المبدء الأول ويفعل. واعلم: أن قبول الانفعالات الغير المتناهية غير التأثير الغير المتناهي والتأثير الغير المتناهي على سبيل الوساطة غير تأثيره على سبيل المبدئية. وإنما يمتنع في الأجسام أحد هذه الثلاثة فقط معنى السؤال: أنه إن جاز أن يكون المباشر لتحريك السماء قوة جسمانية فتكون تلك القوة متناهية التحريك لا دائمة التحريك. فتكون محركة لغير الحركة السماوية الدائمة. هذا خلف. ونبه على الجواب بأنه يجوز أن يكون محرك غير متحرك عقلي غير متناهي التحريك يحرك قوة حالة في جسم أي يتجدد منه في تلك القوة أمور متصلة غير قارة ثم يصدر عن تلك القوة حركات غير متناهية في ذلك الجسم لا على أنها تصدر عن تلك القوة لو انفردت بل على أنها تنفعل دائماً عن ذلك المحرك العقلي وتفعل بحسب انفعالاتها تلك. ثم زاد في البيان بالفرق بين الانفعالات الغير المتناهية وبين التأثيرات الغير المتناهية على سبيل الوساطة. وبين تلك التأثيرات واعترض الفاضل الشارح: بأن الأمور الحادثة في النفس الجسمية لا يجوز أن تصدر عن العقل. فإن الثابت لا يكون علة للمتغير. وإن جاز فليجز صدور الحركات عنه من غير احتياج إلى النفس. وحينئذ لا يكمن القطع في شيء من القوى الجسمية بأنها لا تقوى على أفعال غير متناهية لاحتمال انفعالها عن القعل دائماً. والجواب: أن المتغير إنما يصدر عن الثابت بسبب وجود الحركة الدائمة والحركة لا توجد إلا عند تجدد أحوال في محركها منسوبة إلى إرادة أو ميل طبيعي أو قسري يكون كل حركة علة لتجدد حال وكل حال علة لتجدد حركة فيتصل التجددات في المحرك والحركات في المتحرك. فإذن لابد من محرك يتجدد أحواله. وليس هو بعقل. ولما امتنع في الفلك انتساب تلك الأحوال إلى طبيعة أو قسر. ثبت انتسابها إى نفس. وأما احتمال كون القوى الجسمانية قوية على غير المتناهي بحسب انفعالاتها عن العقل فليس بإلزام على الشيخ لأنه عين ما صرح به لكنه لا يتصور فيما لا يستمر انفعالاته وأفعاله. إشارةٌ فالمبدء المفارق العقلي لا يزال يفيض منه تحريكات نفسانية للنفس السماوية على هيئات نفسانية شوقية تنبعث منها الحركات السماوية على النحو المذكور من الانبعاث ولأن تأثير فيه بيان لكيفية صدور الأحوال المتجددة في النفس الفلكية عن العقل وصدور الحركات
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بحسبها عن النفس. وهو غني عن الشرح. استشهادٌ صاحب المشائين قد شهد بأن محرك كل كرة يحرك تحريكاً غير متناه وأنه غير متناهي القوة وأنه لا يكون تحريك غير المتناهي بقوة جسمانية. فغفل عنه كثير من أصحابه حتى ظنوا أن المحركات بعد الأول قد تتحرك بالعرض لأنها في أجسام والعجب أنهم جعلوا لها تصورات عقلية ولم يحضرهم أن التصور العقلي غير ممكن لجسم ولا لقوة جسم. فهو غير ممكن لما يتحرك بذاته أو يتحرك بالعرض أي بسبب متحرك بذاته. وأنت إن حققت لم تستجز أن تقول: إن النفس الناطقة التي لنا متحركة بالعرض إلا بالمجاز. وذلك لأن الحركة بالعرض هي أن يكون الشيء صار له وضع وموضع بسبب هو فيه ثم يزول ذلك بسبب زواله عما هو فيه الذي هو منطبع فيه قد مر في بيان كثرة العقول أن قوماً من المشائين ظنوا أن المتشبه به في جميع السماويات واحد: وأن المعلم الأول قد حكم في موضع بوحدته وفي موضع آخر بكثرته. وذكرنا وجه كل واحد من قوليه فذلك القوم زعموا أن المحركات السماوية هي نفوسها المنطبعة في أجسامها ولزمهم القول بتحركها بالعرض. لأن الحال في المتحرك بالذات يتحرك بالعرض. والمرحك المتحرك يحتاج من حيث يتحرك إلى محرك آخر ولا يتسلسل بل يجب أن ينتهي إلى محرك غير متحرك من حيث هو محرك. قالوا: فذلك المحرك الذي لا يتحرك من حيث هو محرك هو العلة الأولى أو العقل الأول وسائر ما عدا ذلك الواحد من المحركين متحرك: إما بالذات وإما بالعرض وذلك غير واجب. لأنه يجوز أن يكون المحرك غير متحرك من جهة ما هو محرك ويكون متحركاً من جهة أخرى مثلاً من جهة كونه حالاً في مادة وهذا هو الذي حملهم على الاكتفاء بالصور المنطبعة في مواد الأفلاك دون النفوس المفارقة والعقول. فرد الشيخ عليهم في هذا الفصل بشيئين: أحدهما: قول المعلم الأول. فإنهم يدعون ملازمة مذهبه. وذلك أنه صرح: بأن محرك كل كرة يحركها تحريكاً غير متناه. وبأن التحريك الغير المتناهي لا يكون بقوة جسمانية. وهذان القولان ينتجان أن محرك كل كرة جوهر مفارق لكن القوم المذكورين قد غفلوا عن جمع القولين وإنتاجهما. والثاني: اعترافهم بأن للنفوس السماوية تصورات عقلية هي مبادىء تشوقاتها.
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وتقرير ذلك: أن التصور العقلي لا يمكن أن يكون لجسم أو قوة جسم. لما مر في النمط الثالث. وكل متحرك بالذات أو بالعرض فهو جسم أو قوة جسم. فإذن التصور العقلي لا يمكن أن يكون لما يتحرك بالذات أو بالعرض لكن للمحركات السماوية تصورات عقلية بزعمهم. فإذن هي عقول مفارقة غير متحركة بالذات ولا بالعرض. ثم إن الشيخ أزال وهم من يظن أن النفوس الناطقة متحركة بالعرض وتشبه النفوس الفلكية بها. ببيان معنى الحركة بالعرض ونفي ذلك المعنى عن النفوس الناطقة. وجميع ذلك ظاهر. وأعلم: أن المحصلين من المشائين لا يذهبون إلى ما ذهب إليه القوم المذكورون وإنما يذهب إليه قوم منهملا مزيد تحصيل لهم. يدل على ذلك قول الشيخ في كتابه الموسوم بالمبدء والمعاد: فإنه قال بهذه العبارة: والفيلسوف يضع عدد الكرات المتحركة على ما كان ظهر في زمانه ويتبع عددها عدد المبادىء المفارقة. والاسكندر يصرح ويقول في رسالته التي في المبادىء: إن محرك جملة السماء واحد لا يجوز أن يكون عدداً كثيراً وإن لكل كرة محركاً ومشوقاً يخصانه. وثامسطيوس يصرح ويقول ما هذا معناه: إن الأشبه والأحق وجود مبدء حركة خاصة لكل فلك على أنه فيه و وجود مبدء حركة خاصة له على أنه معشوق مفارق. إشارةٌ الأول ليس فيه حيثيتان لوحدانيته. فيلزم كما علمت أن لا يكون مبدءاً لا لواحد بسيط. اللهم إلا بالتوسط وكل جسم كما علمت مركب من هيولى وصورة. فيتضح لك أن المبدء الأقرب لوجوده عن اثنين أو عن مبدء فيه حيثيتان ليصح أن يكون عنه اثنان معاً. لأنك علمت أنه ليس ولا واحدة من الهيولى والصورة علة للأخرى بالإطلاق ولا واسطة بالإطلاق بل تحتاجان إلى ما هو علة لكل واحدة منهما أولهما معاً. ولا يكونان معاً عما لا ينقسم بغير توسط. فالمعلول الأول عقل غير جسم. وأنت فقد صح لك وجود عدة عقول متباينة. ولاشك أن هذا المبدع الأول في سلسلتها أو في حيزها العقلي يريد بيان أن المعلول الأول لا يمكن أن يكون جسماً بل هو عقل مجرد. قال الفاضل الشارح: هذا الفصل يشتمل مع الذي يليه على بيان الطريقة الثالثة لإثبات العقول. وتقرير ما في هذا الفصل: أن المبدء الأول ليس فيه كثرة لوحدانيته كما بين في النمط الرابع. فيلزم كما علمت في النمط الخامس أن لا يكون مبدءاً إلا لواحد بسيط إلا بالتوسط. وكل جسم
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كما علمت في النمط الأول مركب من هيولى وصورة. فيتضح لك أن المبدء الأول لوجود الجسم يكون مؤلفاً عن شيئين أو يكون وجود الجسم عن مبدء فيه حيثيتان ليصح أن يصدر عنه الهيولى والصورة معاً لأنك علمت في النمط الأول أيضاً: أنه ليس ولا واحد منهما علة ولا واسطة مطلقة للأخرى بل يحتاجان معاً إلى علة توجد كل واحدة منهما. فإن إيجاد المركب مسبوق بإيجاد أجزائه أو توجدهما معاً. ولا يجوز أن يكون علتهما القريبة شيئاً غير منقسم. فإذن المعلول الأول جوهر بسيط ليس بجسم ولا جزء جسم ولا بنفس يتعلق بجسم بل هو عقل محض. وأنت فقد صح لك في هذا النمط وجود عدة عقول متباينة الذوت هي مبادىء تحريكات الأفلاك ولاشك ان هذا المبدع الأول في سلسلتها. أي هو أيضاً محرك لفلك هو أول الأفلاك أو في حيزها العقلي إن لم يكن محركاً لفلك. أي يكون مشاركاً لهما في التجرد والبراءة عن القوة. تنبيه قد يمكنك أن تعلم أن الأجسام الكرية العالية أفلاكها وكواكبها كثيرة العدد هذا الفصل مشتمل على أربعة مطالب أكثرها مما مر بيانه. ولذلك وسمه بالتنبيه وإنما جمعها هيهنا تنبيهاً وتذكيراً على كثرة العقول: فالأول هو معرفة كثرة الأجرام العالية. والثاني معرفة كثرة محركاتها أعني نفوسها. والثالث معرفة كثرة متشوقاتها أعني عقولها. والرابع معرفة اختلافاتها الذاتية بعد إشتراكها في بعض الأمور. وفي آخر الفصل ترغيب على أما المطلوب الأول فالنظر فيه من العلوم الرياضية ولذلك. قال فيه: قد يمكنك أن تعلم ولم يشتغل ببيانه. وأنا أورد حاصل أنظار أهل تلك العلوم فيه إجمالاً. فأقول: الأجرام العالية تنقسم إلى كواكب وإلى أفلاك: أما الكواكب فتنقسم إلى سيارات. وإلى ثوابت والسيارات سبعة والثوابت أكثر من أن تحصى. وقد رصد منها ألف ونيف وعشرون كوكباً والطريق إلى معرفة وجود الكواكب هو العيان لا غير. وإلى معرفة سيرها وإثباتها هو الرصد. وأما الأفلاك فكثيرة. والطريق إلى إثباتها الاستدلال بحركات الكواكب الموجودة بالرصد بعد
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تمهيد الأصول الحكمية. وهي إسناد كل حركة إلى جسم يتحرك بها بالذات ويتحرك ما يحتوي عليه بالعرض ووجوب الاتصال في الحركات الفلكية المستديرة البسيطة ووجوب التشابه فيها وامتناع اخرق والالتئام على أجرامها. وقد اختلف أهل العلم في عددها اختلافاً لا يرجى زواله بعد أن قسموها إلى كلية يظهر منها حركة واحدة: إما بسيطة أو مركبة وإلى جزئية تنفصل الكلية إليها. فالقدماء أثبتوا ثمانية أفلاك كلية يحيط بعضها ببعض بحيث يماس مقعر العالي محدب السافل. ويكون مراكز الجميع مركز الأرض. واحد منها وهو المحيط بالكل فلك الثوابت فإنه مما لابد منه وإن كان كون الثوابت على أفلاك كثيرة ممكناً. وهذا الفلك هو أيضاً فلك البروج. وسبعة للسيارات السبعة على الضد المشهور وإن كان فيه أيضاً خلاف. والمتأخرون زادوا فلكاً آخر غير مكوكب يحرك الكل بالحركة اليومية. وجعلوه محيطاً بالكل. ثم إن الفريقين جعلوا الفلك الكلي لكل كوكب منفصلاً إلى أجسام كثيرة يقتضيها اختلاف حركات ذلك الكوكب طولاً وعرضاً واستقامة ورجعة وسرعة وبطأ وبعداً وقرباً من الأرض. فمن غير المحصلين منهم من جعل لتلك الأجسام أشكالاً غير الكرة. كالقائلين بالمنشورات والحلق والدفوف وأمثالها وجعلوها منضودة في جو مشتمل عليها هو ثخن فلكه الكلي. ومنهم من جعلها في حركاتها أيضاً مختلفة كالقائلين باسترخاء أوتارها عند الرجوع وما يقابله عند الاستقامة وكالقائلين بإقبال الفلك وإدباره من غير استناد ذلك إلى حركة بسيطة متشابهة. هذا كله مع اختلافهم في أعدادها. وأما المحصلون الذي يلتزمون القوانين الحكمية. فقد اختلفوا أيضاً في أعدادها بعد اتفاقهم على وجوب استدارتها شكلاً وحركةً. والمعلم الأول ذكر أن عدد الجميع يقرب من خمسين فما فوقه. والمتأخرون المقتفون لأرصاد بطليموس الفاضل أثبتوا لكل كوكب فلكاً ممثلاً بفلك البروج مركزه مركز العالم يماس بمحدبه مقعر ما فوقه وبمقعره محدب ما تحته. وهو فلكه الكلي المشتمل على سائر أفلاكه إلا القمر فإن ممثله المسمى بفلك جوزهره يحيط بفلك آخر له يسمى المائل وهو الذي يشتمل على سائر أفلاكه وفلكاً خارج المركز عن مركز الأرض ينفصل عن الممثل أو المائل
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يتماس محدباهما ومقعراهما على نقطتين يسمى الأبعد عن الأرض أوجا والأقرب منه حضيضاً وفلكاً آخر يسمى بالتدوير غير محيط بالأرض وهو في ثخن خارج المركز يماس محدبه سطحيه على نقطتين يسمى أبعدهما عن الأرض ذروة وأقربهما حضيضاً. ما خلا الشمس فإنها تكتفي بأحد الفلكين أعني خارج المركز أو التدوير من غير رجحان لأحدهما على الآخر بالقياس إلى حركاتها. إلا أن بطليموس رأى إثبات الخارج لها أولى لكونه أبسط. والكواكب الستة مركوزة في تداويرها بحيث تماس سطوحها التداوير على نقط والشمس مركوزة في خارج المركز. وزادوا لعطارد فلكاً آخر خارج المركز أيضاً. فله فلكان خارجا المركز يشتمل الممثل على أحدهما اشتمال سائر الممثلات على أمثاله. وهو المسمى بالمدير. ويشتمل المدير على الثاني اشتمال الممثل عليه وهو المسمى بالحامل لفلك التدوير إذ هو المشتمل عليه. فيكون جميع الأفلاك للكواكب السبعة على هذا التقدير اثنين وعشرين. ومع الفلكين العظيمين أربعة وعشرين: عشرة منها موافقة المرك لمركز الأرض وثمانية خارجة المراكز عنه وستة أفلاك تداوير يتحرك الفلك الأعلى بالحركة الأولى اليومية السريعة ويتحرك ما دونه بحركته ويتحرك الفلك الأعلى بالحركة الأولى اليومية السريعة ويتحرك ما دونه بحركته ويتحرك فلك الثوابت بالحركة الثابتة البطيئة ويتحرك ما دونها بها. ولكل فلك من الباقية حركة خاصة إلا الممثلات الستة التي فوق القمر فإنها لا تتحرك غير الحركتين المذكورتين فينتظم الرجعة والاستقامة والسرعة والبطء والقرب والبعد بحركات الأفلاك الخارجة المراكز والتداوير ويتركب حركات الكواكب المختلفة الطولية من هذه الحركات على التفصيل المذكور في كتب الهيئة. وبقيت الحركات العرضية الموجودة لتداوير الخمسة المتحيرة وبعض اختلافات الخمسة والقمر والحركة المقتضية لتناقض البعد بين قطبي الفلكين العظيمين على ما يظن أن ثبت وجود ذلك التناقض حقيقة محتاجة إلى إثبات أجرام أخر تتحرك بها. وقد أشار الشيخ وغيره من الحكماء والمهندسين إلى عدد من الأفلاك ينبغي أن ينسب مضافة إلى ما سبق لأجل هذه الحركات إلا أن الآراء لم تتفق بعد على ذلك اتفاقها على ما سبق ذكره. فهذا هو القول المجمل في عدد الأفلاك. قوله: ويلزمك على أصولك أن تعلم أن لكل جسم منها كان فلكاً محيطاً بالأرض موافق المراكز أو
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خارج المركز أو فلكاً غير محيط مثل التدويرات أو كوكباً شيئاً هو مبدء حركة مستديرة على نفسه لا يتميز الفلك في ذلك عن الكواكب وأن الكواكب تنتقل حول الأرض بسبب الأفلاك التي هي مركوزة فيها. لا بأن ينخرق لها أجرام الأفلاك. ويزيدك في ذلك بصيرة أنك إذا تأملت حال القمر في حركته المضاعفة وأوجيه وحال عطارد وأوجيه وأنه لو كان هناك انخراق يوجبه جريان الكواكب أو جريان فلك تدويره لم يعرض ذلك كذلك وهذا هو المطلوب الثاني وهو معرفة كثرة النفوس المحركة لهذه الأفلاك وهو بحث حكمي ولذلك قال: ويلزمك على أصولك. وأعلم: أنهم اختلفوا أيضاً في محركات الأفلاك الجزئية للكواكب السبعة. فذهب فريق: إلى أن كل كوكب منها ينزل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي نفس واحدة تتعلق بالكواكب أول تعلقها وبأفلاكه بواسطة الكواكب بعد ذلك كما تتعلق نفس الحيوان بقلبه أولاً وبأعضائه الباقية بعد ذلك بتوسطه فالقوة المحركة منبعثة عن الكواكب الذي هو كالقلب في أفلاكه التي هي كالجوارح والأعضاء الباقية بعد ذلك. وعلى هذا التقدير تكون النفوس الفلكية تسعاً: اثنتان للفلكين العظيمين وسبع للسيارات وأفلاكها. وذهب الباقون إلى أن كل فلك من الأفلاك المذكورة ذو نفس محركة إياه. وكذلك كل كوكب. وقد أثبتوا للكواكب أيضاً حركات وضعية على أنفسها كما أثبتوا لأفلاكها فإن حكمها في وجوب إخراج الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل واحد. وهذا شيء غير محسوس فيما فوق القمر. أما القمر فإن لم يكن محوه خالاً يتراءى فيه بالانعكاس كما ترى من الهالات وقسى قزح أو أجساماً موجودة واقعة بحذائه بل كان موجوداً فيه ثابتاً في جميع الأوقات على حالة واحدة لم تكن له حركة استدارة لكن الحكم القطعي فيه مشكل. والأظهر أنه لا يون شيئاً موجوداً فيه لوجوب بساطته وامتناع تغيره عن وضع الطبيعي. فعدد النفوس المحركة على هذا الرأي عدد الأفلاك والكواكب جميعاً. والشيخ حكم بذلك في الكتاب بقوله أن لكل جسم منها فلكاً كان أو كوكباً شيئاً هو مبدء حركة مستديرة على نفسه لا يتميز الفلك في ذلك عن الكواكب ويؤكده ما ذكرناه قبل: من وجوب كون الأفلاك الخارجة المراكز والتداوير والكواكب مختصة في الإبداع بصور كمالية زائدة على صور الممثلات.
